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 ملخص البحث:

الأحكام التي ينبثق عنها  التشريعية التي تعلل بها الحكمالتعريف بأنواع  إلييهدف هذا البحث 

لأنواع التعليلات الواردة في العبادات من خلال  ةتجلي مع ،تعبدية ومعقولة المعنى إليقسمة أحكام الشرع 

 الترجيح. إلي لكل نوع باستظهار المذاهب والدلائل الناهضة به بلوغا   قة الأصوليةتحرير الحقي

حيث حاول أن يتتبع ء رض على المنهج الاستقرائي ابتداوقد اعتمد الباحث لتحقيق هذا الغ

وتعليل العبادات بالأوصاف  ،للتعدية بالقياس المذاهب والدلائل في تعليل العبادات بالأوصاف الصالحة

 اعتمد الباحث على المنهج التحليلي حيث ، ومن ثمأو تفصيلا   إجمالا   ر التعبداتاية لأسر دلحية المبصالم

 .في العبادات تحليل المذاهب الأصولية لاستنباط المعايير المقتفاة في نوعي التعليل الجاريين إليعمد 

 أييق صور  إذا في أن تعليل العبادات بالأوصاف الصالحة للتعدية يغدو إليوانتهى الباحث 

سب جلي يمكن إحالة معنى منا والتعبدية مع عدم بد الشرعية في بابها بغلبة التوقيفات الأصول أطردت

 التعليل عليه.

التعليل الإجمالي والتعليل  المرعية فيفرق بين الحكمصلحية و لمأما تعليل العبادات بالأوصاف ا

ا لا بمية وتضافر العلماء للتنبيه عليه النصوص الشرع به أطردتفالتعليل الإجمالي للعبادات قد  ،التفصيلي

فالراجح أن لا  أما التعليل التفصيلي ،لذا فالأصل القول بمشروعية المصير إليه ،بمقتضا  يعلم ممانع من القول

 .ل بما لا يستريب في صحة تعليلهلالمع يصار إليه إلا اذا دل عليه دليل شرعي معين أو تجلى بين يدي
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 ةمدالمق

 ،محمد بن عبدالله ،أجمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير الخلق ،الحمد لله رب العالمين

 وبعد ،الدين يوم إلي ،وعلى آله وصحبه ومن والا  واتبع هدا 

التعليل والنأي عن سبيل  فقد اشتهر أن العبادات جارية على مذاق التوقيفات التعبدية في مجانبة

 ،ن التعليل على الجملةسنعنى فيها بما جععلها خارجة عن الم تخصيصات التعبدية غير معقولةلغلبة ال ،القياس

 ورد فيها من للتوجيهات الفقهية والتنبيهات الأصولية المتعلقة بمسائل العبادات يلاحظ أنها غير أن المتتبع

وقد  ،في مسائل من العباداتالقياس والتعليل  المنبئة عن جريان الأصوليةالقياسات الفروعية والتخرجعات 

الكلمات " ثل عبارة حةة الإسلام الغاالي الناصة على أناتم فغدوت استشكالي زمان   استرعى هذا المويوع

اتباع صورها دأب العةاة  وإنماوأدلتها،  دون البحث عن مداركها تقليدها إليالتي تداولتها الألسنة لا سبيل 

 .(1)" لراي الصائب والذوق السليمبقاع المعاني المعقولة با إلي ءت بهم البلادة عن الارتقادين قعذال

آملا  ،مظانه والاستيعاب الإيعاب من موارد  محاولا   وأتتبعهذا المويوع من شوارد  أقيدفأخذت 

ني من نالكثيرة والنقول الوفيرة ما يمك من الإحالات -تعاليبحمد الله  -ل بين يديصبلوغ مئانه، حتى تح

بأوصاف  تعليل إليلي أن التعليل في العبادات ينقسم  ينثم تب ،الجهد ويعف الحيلة يوع مع قلةتجلية المو 

المرعية والمناسبات  الحكمبين عن ت وآخر تعليل بأوصاف مصلحية قاصرة ،مناسبة قابلة للتعدية بالقياس

 ذا المويوع جممع شتاتهوتجلية له ،التوقيف التعبدي المقصود من جهة التفصيلية في تشريع العبادة أو بيان

 مقدمة وثلاثة مباحث: إليسة اوتوييح جوانبه فقد قسمت هذا الدر 

بها الأحكام الشرعية على  التي تعلل الحكموأنواع  ،تناولت في المبحث الأول معنى تعليل العبادات

 مطلبين: إليوقد قسمته  ،الجملة

 .تحرير المراد بتعليل العبادات :ب الأولطلالم

                                                           

 .08 : شفاء الغليلالغاالي(1)
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 التي تعلل بها الأحكام الشرعية. الحكماني: أنواع ثالمطلب ال

 مطلبين: إليوقد قسمته   تعليل العبادات بالأوصاف الصالحة للتعدية،نيوتناولت في المبحث الثا

باع تد أعنة للتعدية الصالح تبعة في تعليل العبادات بالأوصافالم المنهةية الأصولية :المطلب الأول

 .الأئمة مالك والشافعي وأحمد

باع تالصالحة للتعدية عند أ المنهةية الأصولية المتبعة في تعليل العبادات بالأوصاف :المطلب الثاني

 الأمام أبي حنيفة.

 ليوقد قسمته إ ،المرعية وتناولت في المبحث الثالث تعليل العبادات بالمعاني المصلحية والحكم

 :مطلبين

المتوخاة في تشريع العبادة  والمقاصد الشرعية الكلية ناسبات الإجماليةالم التعليل بذكر :المطلب الأول

 .أو العبادات

 .التعليل المصلحي التفصيلي للعبادات :المطلب الثاني

 .سداد ولا حول ولا قوة إلا بهلوالله أسأل التوفيق وا



774 

 المبحث الأول
 الجملة ام الشرعية علىالأحك التي تعلل بها كمالح وأنواع ،العبادات معنى تعليل

 الأولطلل  الم

 تحرير المراد بتعليل العبادات

 :تعريف التعليل لغة واصطللاحا   :أولا

 تعريف التعليل لغة:

، سواء ما يرد ثانيا   وأصله ،ل، فهو معلولعل، أو يععل، يقال: عل ي ل أولع :أصله من الثلاثي

ويقال  ،عام وغير والط بويستعمل في الشرا ،فالعل: الشرب بعد الشرب .على وفاق الأول أو على خلافه

 لأنه اسم لما يتغير المحل بعرويه عليه ثانيا   ،لةعكما ويسمى المرض  ة،عل :والثانية ،نهل :للاوجة الأولى

أي  بالشيء تعليلا   لهلع :ويقال .أي مريض ،ة فهو عليل ومعلولعلاعتل ب :فيقال ،السلامة والصحة بعد

 .(1) به وانشغل عما كان ىهيء تلل بالشلوتع ،الها  به وأشغله عن أمر سابق متقدم

 :تعريف التعليل اصطللاحا  

المؤثر لإثبات  تثبو  علاقة عقلية تقتضي تقرير" ل في اصطلاح أهل المناظرة علىيطلق التعلي

لمتمحض للفعل لاشتراط صفة التعبد الغالب أو ا كتقرير  ،ميلالمسمى عند المناطقة بالبرهان الالأثر"، وهو 

 سواء ،ة الحكم معقول المعنىيإظهار عل" فيطلق على :اصطلاح الأصوليين التعليل في. وأما (2) النية له

عل علة جالمعنى الذي  اعتبار :، وبقريب منه يفيد الجصاص بأن "التعليل(3)" العلة تامة أم نقصة أكانت

                                                           

 .205المصباح المنير  ، الفيومي:1/101، الرازي: مختار الصحاح 11/764 (ابن منظور: لسان العرب1)
 .08 ، عثمان: القاموس المبين06، الجرجاني: التعريفات 517الكفوي: الكليات (2)

، 15، شلبي: تعليل الأحكام 08 قاموس المبينال ، عثمان:3/354 ، التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون06(الجرجاني: التعريفات 3)
 .5/38 والمقاصد الخوجة: بين علمي أصول الفقه
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" الأصل في فروعهإجراء صفة " عند القائلين به بأنه ، وينقل ابن حام معنى التعليل(1)" للحكم واجراؤ  عليه
وليس  فة من تعدية الحكمر نما هو تعريف بثمرة الماهية المعابن حام الظاهري إ كر ذ ، ويلاحظ أن ما (2)

 ات الماهية ولا لوازمها الذاتية.لذ تعريفا  

 لق عند علماء الأصول على معنيين:بأن التعليل يط (3) ويرى العالم

فاسد في للم للمصالح ودرءا   شرعت الأحكام تحصيلا  إظهار المقاصد الشرعية التي لأجلها  :الأول

 العاجل والآجل.

ومن خلال ما تقدم . استنباطها التنبيه على العلل الشرعية التي هي مدار الأحكام وكيفية :والثاني

 أو مظنته يظهر به مقصود تشريعه. ع الحكمر لش إبداء معنى مناسب :يمكن تعريف التعليل بانه

 :ات لغة واصطللاحا  ثانيا: تعريف العباد

 تعريف العبادات لغة:

دية وعبودة بوعبودية وععبد  :تقول العرب ،من الثلاثي عبدوهي مصدر  ،العبادات جمع عبادة

كما تأتي على معنى تصيير المرء   ،والتعبيد التذليل ،والخضوع والعبودية الذل ،والعبادة هي الطاعة فهو متعبد،

 .(4) الذل والخضوع وهو محل عبدا  

                                                           

 .318، 3/372 البخاري: كشف الأسرار ،5/133، وانظر التفتازاني: التلويح 7/155(الجصاص: الفصول في الأصول 1)
 .0/246 (ابن حام: الإحكام2)
 .56حرز الله: التعليل المقاصدي  ، وانظر153 (العالم: المقاصد العامة للشريعة3)
، الرازي: مختار 7/582 فارس: معةم مقاييس اللغة ، ابن1/311 : القاموس المحيطيالفيروز آباد، 3/550 ابن منظور: لسان العرب(4)

 .1/145الصحاح 
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 :تعريف العبادات اصطلاحا  

أنه الاستعمال يلاحظ  والمتتبع لهذا ،يستعمل الفقهاء والأصوليون مصطلح العبادة في مصنفاتهم

التعريفات الواردة عند العلماء في هذا المفهوم  لذا سوف استعرض ،ينطبق على مدلولين خاص وعام

 بدلالتيه الخاصة والعامة.

 :بادة: المدلول الخاص لمعنى العأولا  

 ،تعاليوالخضوع لله  لذلنهاية ما يكون من التالعبادة هي الأفعال الواقعة على " ورك:فيقول ابن 

، (4) ، والبابرتي(3) ، والسبكي(2) عرفها الجويني ، وبقريب من هذا(1)" د لبعضاالمتةاوز لتذلل بعض العب

 .(7) وغيرهم ،(6) ، والبخاري(5) والباجي

كثر ا وينقل النووي عن  ،(8)" تعاليالله  بأذن تعاليالعمل لله " :وي بقولهويعرفها صدر الدين الباد

"فعل المكلف على خلاف هوى  يعرفها الجرجاني بأنها ، كما(9)" تعالي"الطاعة لله  الشافعية في تعريفها أنها

الشرع  هة"ما لم يعلم من الأفعال إلا من ج في حين يعرفها ابن مفلح بأنها ،(10)" لربه تعظيما   ،النفس

                                                           

 .153(ابن فورك: الحدود في الأصول 1)
 .1/322ووي: المجموع لن(انظر ا2)
 .1/18(السبكي: الفتاوى 3)
 .1/35(البابرتي: العناية 4)
 .24(الباجي: الحدود 5)
 .100/ 1(البخاري: كشف الأسرار 6)
، الاركشي: المنثور في 5/73 المناوي: فيض القدير ،5/134، التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 1/322 ووي: المجموعالن(انظر 7)

 .5/364القواعد 
 .101معرفة الحةج الشرعية : (البادوي8)
 .1/154الكاساني: البدائع  ، وبقريب منه1/513، واعتمد  الاركشي: البحر المحيط1/322: المجموع وويالن(9)
 .101(الجرجاني: التعريفات 10)
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شعيرة " تعريف العبادة على أنها: التعريفات المتقدمة يمكن ض. ومن خلال استعرا(1)" وتتخصص بالنية

 ."تعاليقصد بها تعظيم الله تدينية توقيفية 

من عند الله  ا  ما شرع توقيف يرى أن العبادة إذ ،ق صدر الدين البادوي بين معنى العبادة والقربةر ويف

ود نفعه على مما يع ،تعاليالله  إلييعمل بقصد التقرب  أما القربة فما ،ية له سبحانهمع تخليص الن تعالي

 ، في حين يرى(2)ا ن، لقبح مآلاته وسوء مفعولاتهوطلب الولد، والامتناع عن الا  العبد، كتطهير الثوب

لاعتبارات  ،لقربةمنها ا وأخص ،، وترك المنهيات ولو كراهةالقليوبي أن "الطاعة فعل المأمورات ولو ندبا  

 .(3)لأنه يعتبر فيها النية "، العبادة أخص منهما معا  ه فيها، و معرفة المتقرب إلي

 :: المدلول العام لمعنى العبادةثانيا  

عمال لأمن الأقوال وا ويريا  تعالي"اسم جامع لكل ما يحبه الله  يعرف ابن تيمية العبادة بأنها

" طراد عرفي ولا اقتضاء عقليمن غير ا أمر به شرعا   ما" ر إسماعيل أنه، ويعرفها الفخ(4)" الظاهرةالباطنة و 
والأفعال  من الأقوال تعالياسم لكل ما يقصد به وجه الله " العبادة بالمعنى العام أنها . ويمكن تعريف(5)

 ."نيويةدينية والدال

حتى  ،ن المعنى العاموالأصوليين م ويلاحظ أن المعنى الخاص لمدلول العبادة أشهر في كلام الفقهاء

 ص ولا يحمل على غير  إلا بقرينة.العبادات حمل على المعنى الخا قول: بأنه إذا أطلق لفظ العبادة أوليمكن ا

مناسب في الشعائر الدينية  داء معنىبا" عريف التعليل في العبادات بأنهومن خلال ما تقدم يمكن ت

 ."اتشريعه تجلية لمقاصد تعاليوجه الله  م بهاظالمع

                                                           

 .130/ 1ابن مفلح: الفروع (1)

 .502/ 1لويح الت التفتازاني: ،1/45ط ، وانظر السرخسي: المبسو 101ادوي: معرفة الحةج الشرعية الب(2)
 .1/72 مع شرح الرصاع ، وانظر بقريب منه ابن عرفة: الحدود1/6 ته مع عميرة على المنهاج(القليوبي: حاشي3)
 .1/03ابن عرفة  ، وانظر الرصاع: شرح حدود2/127 ، الفتاوى الكبرى1/171(ابن تيمية: الفتاوى. 4)
 .1/578 البهوتي: شرح منتهى الإرادات، 1/130 فروعالابن مفلح: (5)
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 انيثالمطلب ال

 م التي تعلل بها الأحكام الشرعيةكأنواع الح

كم حلمعاني و  إلا تحصيلا   إن المستقرئ لأحكام الشريعة ليستقر في نفسه العرفان بانها ما شرعت

لما  بل ومخالفا   ،عن مقصود الشارع الأوامر والنواهي بعيدا   لذا كان إغفال المقاصد في فهم ،مقصودة شرعا  

 .(1) المحققين من العلماء إجماعليه انعقد ع

وانه ليس بين  ،المصالح ن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء منيظقد " :يقول الدهلوي

اع القرون المشهود لها فاسد تكذبه السنة وإجم ..هذا ظن.الأعمال وبين ما جعل الله جااء لها مناسبة

 .(2) بالخير"

يع حتى ليظن الظان أنها التشر  ع من أنواع الحكم المقصودة فيوكي لا يحصل توجيه الاهتمام نحو نو 

غيرها، كان لا بد من البحث في أنواع الحكم المقصودة في  مع إغفال واستقلالا   ءللشارع ابتدا المعتبرة

 اأوعبو  قد (6)، وابن القيم (5) ، وابن تيمية(4)، والعا بن عبد السلام (3)ة أصوليي الحنفي وألفيت ،الأحكام

المقصودة في  الحكمخلال تتبع عباراتهم أن  ، وقد ظهر لي منوتأصيلا   وتحريرا   ءالمويوع استقرا ا بحث هذفي

 :قسمين إليالتشريع راجعة 

 للصلاح ودرءا   تحصيلا   مورات والمنهياتأكمة متعلقة خصصائص قائمة في المإما أن تكون الح

 للفساد.

                                                           

 .0/3310 ، الهندي: نهاية الوصول530 /5/ق  5، الرازي: المحصول 344/ 3، الآمدي: الإحكام 1/512 (الجويني: البرهان1)
 .12/1، وانظر ابن تيمية: منهاج السنة 38/ 1(الدهلوي: حةة الله البالغة 2)
ا، ابن ملك: شرحه وما بعده 550مياان الأصول  ، السمرقندي:1/61وما بعدها، السرخسي: أصوله  1/04(الدبوسي: تقويم الأدلة 3)

 .518 -501/  1 المرأةالأزميري: شرح . 515 -511/  1فصول البدائع  ، الفناري:1/587على المنار 
 وما بعدها. 5/560(ابن عبد السلام: قواعد الأحكام 4)
 .358/ 51، 58/111وما بعدها  748، 17/117 (ابن تيمية: مجموع الفتاوى5)
 .1/781 شرح مختصر الروية ، الطوفي:13/322 خيرةذ، وانظر أيضأ القرافي: ال5/130 ابن القيم: بدائع الفوائد(6)
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 .لنهي الصادرين من الشارعوإما أن تكون الحكمة متعلقة بذات الأمر وا

وهذا  .عنه نهى لحكمة وما نهي ،كل ما أمر الله به، أمر لحكمة  أنالمقصود " :يقول ابن تيمية

فالتعبد المحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم  سلف الأمة وأئمتها وعامتها، ،قهاء قاطبةلفا مذهب أئمة

 .(1)ر" أمور به وقد تكون في الأمالم يقع، نعم قد تكون الحكمة في

 قصود منهما.الم بما يظهر وبيان   ولا بد من بسط الكلام في هذين القسمين تحريرا  

للصلاح  المأمور به والمنهي عنه جلبا   تعليل الحكم الشرعي بالحكمة المتعلقة بخصائص :القسم الأول

 (2): للفساد ودرءا  

الكائنة فيهـا والدالة على  تباد بمقتضى الخصائص والصفاالع الحكم الشرعي قد يتعلق بأفعالإن 

في  -فالحكمة في التشريع تحصل  .وفق مياان الشرع طبيعة هذا الفعل من تحصيله الصلاح أو درئه الفساد

المعتبرة  درأ المفاسدتلتحصل المصالح و  ،صائص القائمة في الفعلالخ لكالحكم على ت بترتيب –هذا القسم 

شَة   كَانَ  إنَّهُ  نَ الا    تَـقْرَبوُا ولا) :تعالي. يقول شرعا    تعاليالله  (. فقد رتب35 ،)الإسراء(سَب يلا   وسَاءَ  فاَح 

 فهذا ترتيب للحكم على صفة ذاتية تختص بهذا ،يه وسوء سبيلهفالفحش  تحريم الان والنهي عنه على تحقق

شَة   فَـعَلُوا وإذَا) :تعالي ولذا قال ،(3)" فإن الله لا يأمر به ،فعلم أن كلما كان في نفسه فاحشة" ،الفعل  فاَح 

هَا وجَدْنَ  قاَلُوا اَ أمََرَنَ  واللَُّّ  آبَاءَنَ  عَلَيـْ لْفَحْشَاء   يَأْمُرُ  لا اللََّّ  إنَّ  قُلْ  به   (تَـعْلَمُونَ  لا مَا اللَّّ   عَلَى أتََـقُولُونَ  با 

لْعَدْل   يَأْمُرُ  اللََّّ  إنَّ ) :تعاليويقول  (،50)الأعراف   الفَحْشَاء   عَن   ويَـنـْهَى القُرْبَ  ذ ي يتَاء  وإ والإحْسَان   با 

لْمَعْرُوف   يَأْمُرهُُم) :تعاليويقول  (،18)النحل ( تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَ ظُكُمْ  والْبـَغْي   والْمُنكَر   هَاهُمْ  با   عَن   ويَـنـْ

نكَر  
ُ
ذاتية في خصائص  (. فالعدل والإحسان124عراف )الأ (الخبََائ ثَ  عَلَيْه مُ  ويُحَر  مُ  الطَّي  بَات   لَهمُُ  ويحُ ل   الم

                                                           

 .112 -117/ 17(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 1)
 إغاثة، ابن القيم: 1/11 السلام: قواعد الأحكام ابن عبد، 50/51، 51/278 ، ابن تيمية: مجموع الفتاوى1/512(الجويني: البرهان 2)

 .5/130 الفوائد بدائعوما بعدها،  1/36 اللهفان
 .12/0 ابن تيمية: مجموع الفتاوى(3)
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لينهى عنه، فدل على أن الأمر  ،ذاتية في الفعل والفحشاء والمنكر والبغي خصائص الفعل " ليقع الأمر به،

 من خصائص ذاتية تقتضيها. والنهي يتعلقان بالأفعال لما لها

إذ غنوا  ،الشرع أحكام لغالب فيهذا النوع من التعليل بالحكمة انه ا (1) عامة الأصوليين دوقد ع

فبسط القول في تأصيله في باب المقاصد  (2) الشاطبي وجاء ،بدراسته في مسلك المناسبة في باب القياس

إتباع " يقول الغاالي: .بنفسه قائما   شد استقلال المقاصد علما  نبعد  الدراسات حتى  الشرعية ثم تكاثرت

والغالب من عادته في التصرفات  الشرع مجرى الشاذ النادر، تصرفات التحكمات التي لا تعقل جعري من

 .(3)"  المناسبةإتباع المعاني

 (4): نهيذات الأمر وال تعليل الحكم الشرعي بحكمة ناشئة ومتحصلة من :القسم الثاني

لا لخصيصة قائمة في  قد يأمر بالفعل وينهى عنه لغاية متعلقة بذات الأمر والنهي تعاليإن الله 

 نهاهم عنه مولاهم سبحانه. أوالمكلفين بما أمرهم به  ة المشروعية بقياممهي عنه، فترتبط حكوالمن ور بهالمأم

 المتعلقة بذات الأمر والنهي على النحو التالي: الحكموقد تعددت 

 قبل العباد: : أن يقصد الشارع بالاقتضاء الشرعي الاجر والعقوبة لقيام مقتضيه منأولا  

لَّتْ  طيَ  بَات   عَلَيْه مْ  حَرَّمْنَا هَادُوا الَّذ ينَ  م  نَ  فبَ ظلُْم  ) :تعالي وفي هذا يقول الله  عَن وب صَد  ه مْ  لَهمُْ  أُح 

مْ  عَنْهُ  نُـهُوا وقَدْ  الر  باَ  وأَخْذ ه مُ ( 168) كَث ير ا اللَّّ   سَب يل   لْبَاط ل   النَّاس   أمَْوَالَ  وأَكْل ه  (. 161-168)النساء  (با 

                                                           

 ، الآمدي: الإحكام621، 581شفاء الغليل  ،12 ، أساس القياس315 ،5/372، الغاالي: المستصفى 5/120 (الجويني: البرهان1)
 1/36 يم: إغاثة اللهفا، ابن الق1/11 ، ابن عبد السلام: قواعد الأحكام50/51 ،51/278، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 3/308

 .5/130وما بعدها، بدائع الفوائد 
 .ومابعدها 5/14(الشاطبي: الموافقات 2)
 .581(الغاالي: شفاء الغليل 3)
، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 7/41القواطع  ، ابن السمعاني:13/322، القرافي: الذخيرة 1/37ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (4)

شرح ابن ملك  .الرهاوي: حاشيته على 1/515 ، الفناري: فصول البدائع5/67السرخسي: أصوله  ،58/111 ،14/583، 17/127
 .131، 147. المقاصد ، ابن عاشور:1/781، الطوفي: شرح مختصر الروية 1/520-521
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 مَا إلاَّ  شُحُومَهُمَا عَلَيْه مْ  حَرَّمْنَا والْغَنَم   البـَقَر   وم نَ  ظفُُر   ذ ي كُلَّ  حَرَّمْنَا هَادُوا الَّذ ينَ  وعَلَى) :تعاليوقال 

 (.176نعام )سورة الأ (لَصَاد قُونَ  وإنَّ  ب بـَغْي ه مْ  جَاَيْـنَاهُم ذَل كَ  ب عَظْم   اخْتـَلَطَ  مَا أوَْ  الحوََاياَ  أَو   ظهُُورُهُُاَ حَملََتْ 

 .(1)" للمخالفين لمخالفته وحرمان   قد يحرم الرب ما لا مفسدة فيه عقوبة" :يقول العا بن عبد السلام

، لهم وزجرا   من أن يشرع لها شريعة تكون عقوبة صلي الله عليه وسلم رحم أمة محمد تعاليان الله و 

من الأفعال المقتضية  وقعت به الأمم قبلهمأمته من الوقوع بما  صلي الله عليه وسلم ولهذا فقد حذر النبي

ما " :يقول صلي الله عليه وسلم سمعت رسول الله قال – عنه الله ريي –ة والاجر، فعن أبي هريرة للعقوب

ين من قبلكم كثرة مسائلهم ذفإنما أهلك ال ،منه ما استطعتم وما أمرتكم به فاتوا ،نهيتكم عنه فاجتنبو 

 .(2)" أنبيائهم واختلافهم على

 اللَُّّ  يكَُل  فُ  لا) :تعاليويقول  (.40الحج ( )حَرجَ   م نْ  الد  ين   في   عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا) :تعاليويقول 

هَا كَسَبَتْ  مَا لَهاَ وسْعَهَا إلاَّ  نَـفْس ا ذْنَ  لا رَبّـَنَا اكْتَسَبَتْ  مَا وعَلَيـْ ينَا إن تُـؤَاخ   لْ تَحْم   ولا رَبّـَنَا أَخْطأَْنَ  أوَْ  نَّس 

نَا لْنَا ولا رَبّـَنَا قَـبْل نَا م ن الَّذ ينَ  عَلَى حَملَْتَهُ  كَمَا إصْر ا عَلَيـْ  وارْحَمْنَا لنََا واغْف رْ  عَنَّا واعْفُ  ب ه   لنََا طاَقَةَ  لا مَا تُحَم  

ذ  السياسة التشريعية أن ه (3) (. ويرى ابن تيمية506 )البقرة ) الكَاف ر ينَ  القَوْم   عَلَى فاَنصُرْنَ  مَوْلانَ  أنَتَ 

الإعنات  فلا ترد الشريعة الإسلامية لغاية ،على الجملة صلي الله عليه وسلمانتفت في حق أمة النبي  قد

فين تشريع الأحكام على بعض المكل للأمة ومعاقبتها غير أنه يرى أن الشريعة قد ترد بسياسة التشديد في

 .(4) دون عمومهم لسبب يقتضي ذلك

وكانوا فيها صلي الله عليه وسلم  ة السمحة على عهد رسول اللهكانوا في الحنيفي" :وفي هذا يقول

في زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب  مما كانوا فيها على زمن عمر، فلما كانوا على عهد أبي بكر خيرا  

                                                           

 بتصرف يسير. 1/37(ابن عبد السلام: قواعد الأحكام 1)
 (.1334رقم ) حديث مسلم: الصحيح، كتاب توقير  )وترك إكثار سؤاله(2)

 .127/ 17(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 3)
 .37/18(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 4)
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ا وكإيقاع الثلاث اذا قالوه ،كمنعهم من متعة الحج  ،التشديد عليهم أوجبت اجتهاد الإمام في نوع من

 .(1)وكتغليظ العقوبة في الخمر" بكلمة،

جةة علي العبد ليقيم الح ثانيا: أن يقصد الشارع بالاقتضاء الشرعي الامتحان والابتلاء بالأمر والنهي

 بطلاعته أو معصيته:

 ،ذبح ولد  إسماعيل -عليه السلام  -على إبراهيم  وإجعابه تعاليأمر الله  :لة هذا الفرعثومن أم

 إبْـراَه يمُ  ياَ  أَن ونَدَيْـنَا ُ ( 183) ل لْةَب ين   وتَـلَّهُ  أَسْلَمَا فَـلَمَّا: )تعاليقال  .تعاليلته لربه لصدق خ امتحان  

ن ينَ  نََْا ي كَذَل كَ  إنَّ  الر ءْياَ  صَدَّقْتَ  قَدْ ( 187) حْس 
ُ
ب ينُ  البَلاءُ  لَهوَُ  هَذَا إنَّ ( 182) الم

ُ
)الصافات  (الم

حتى يظهر  -عليه السلام -في حق الخليل ء كان ذلك ابتلا" :البخاري يقول عبد العايا (.186 -183

هدة والصبر وفي حق الولد بالمجا ،ولد  منه الانقياد والاستسلام والصبر على ما به من حرقة القلب على

 .(2)" على معاة الذبح

 طاَلُوتُ  لَ فَصَ  فَـلَمَّا) :تعاليلأتباع طالوت من الشرب من النهر حيث قال  تعاليوكذلك نهيه 

لْجنُُود   تَل يكُم اللََّّ  إنَّ  قاَلَ  با  نْهُ  شَر بَ  فَمَن ب نـَهَر   مُبـْ  غُرْفَة   اغْتـَرَفَ  مَن   إلاَّ  م ني    فإَنَّهُ  يَطْعَمْهُ  لمَّْ  ومَن م ني    فَـلَيْسَ  م 

نْهُ  فَشَر بوُا ب يَد     هُمْ  قلَ يلا   إلاَّ  م  نـْ  .(571)البقرة ( م  

قد ورد في  ءوانتهاء ابتدا من الأمر والنهي الوارد بقصد الابتلاء والامتحانوحسبي أن هذا النوع 

 النسخ. ه لم يستقر، بل ورد عليهن، غير أصلي الله عليه وسلمشريعة النبي 

صلي الله عليه  قبل تمكنه ومن أمثلته نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء خصمس

ى هي: ما مدى مسألة أصولية أخر  شريع بقصد الابتلاءالتعن مسالة  . ويتفرع(3) ء والفعلامن الأد وسلم

                                                           

 .120/ 17(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 1)
 .3/351 البخاري: كشف الأسرار(2)

 (.375يث رقم )دح (متفق عليه البخاري: الصحيح، كتاب الصلاة، باب كيف فريت الصلاة في الإسراء3)
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، وخالف (1) جواز وقوعه إليالأداء؟ فذهب جمهور الأصوليين  التمكن من قبل النسخ مشروعية ثبوت

 الحكمة في والسبب في مخالفتهم أنهم قصروا ،امتناعه إليفذهبوا  (3) والمعتالة (2) الحنفية بعض أصوليي

أن الحكمة قد تقوم في ذات الأمر والنهي  به والمنهي عنه، وغفلوا عن المأموري على ذات هر والنتشريع الأم

فتةدهم يوردون على القائلين جمواز النسخ قبل التمكن أن الأمر  ولا تختص بالمأمور به والمنهي عنه.

لا يمكن أن يكون  دهي عنه يقتضي قبح المنهي عنه، والشيء الواحلنيقتضي حسن المأمور به، وا بالشيء

عن هذ   . يقول الشيرازي مجيبا  (4) منا  عنه لأنه تناقض والله ،في آن واحد على حالة واحدة قبيحا   سنا  ح

فيةوز أن تكون المصلحة في  -كما قال بعضهم   -سبيل المصلحة  أن التكليف إن كان على" شبهة:ال

 .(5)" لفعل دون الفعلالعام على االطاعة والالتاام و  وإظهارالاعتقاد،  إجعاب

ابتلاء العبد هل يطيع أو  المقصود" بحيث يكون الأحكاممن  تعاليوعليه فلا يمتنع أن يشرع الله 

ا جرى للخليل م، كذمر فينسخ حينئلأالمقصود با فإذا اعتقد الوجوب وعام على الفعل حصل له ،يعصي

 رب في نفس الأمر، بل كان مراد الربولا كان هو مطلوب ال ،الذبح مصلحة بح، إنه لم يكنذفي قصة ال

 .(6) "اعة ربه ومحبته على محبة الولدليقدم ط ،ابتلاء إبراهيم

                                                           

، 5/118 ، ابن الحاجب: المختصر مع شروحه568 ، الشيرازي: التبصرة1/115 المستصفى، الغاالي: 5/1383ني: البرهان (الجوي1)
، ابن 3/311 الأسرار ، البخاري: كشف330الفصول  أحكاماجي: الب، 415ن الأصول االسمرقندي: ميا  ،5/63السرخسي: أصوله 

 .3/235المنير  النةار: شرح الكوكب
رقندي: مالس. 5/533 الأصولفصول في ال الجصاص:ر من الحنفية. انظ الأصوليين إلي هذا القول: الجصاص، وتبعه بعضممن ذهب (2)

 .3/4، الأنصاري: فواتح الرحموت 3/311البخاري: كشف الأسرار  ،413مياان الأصول 

 .772، الضويحي: المعتالة وآراؤهم الأصولية 1/784 البصري: المعتمد(3)

 لسابقة.المراجع ا(4)

 .5/112(الشيرازي: شرح اللمع 5)
 .5/78، وانظر ابن القيم: مفتاح دار السعادة 14/583(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 6)
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 (1) :بالاستجةابة والطلاعة د الشارع بالاقتضاء إظهار العبودية في الخلق وتعظيم الخالقثالثا: أن يقص

من الإفراد بالخضوع  والقيام بحقه تعاليتعظيمه  إلي إن الشارع قد يتوجه بالأمر والنهي قاصدا  

ر هذ  الحكمة ة. وتظهيخصوص المعرفة والمحبة والمع إليظهارا لتمام العبودية له سبحانه المفضي ا والتاليه،

 والانقياد ،لل بين يديهذ والتتعالي والتوجه اللهمقصود العبادات الخضوع لله " إذ، جلية في باب العبادات

له غير  ومراقبا   تعاليالله  مع العبد بقلبه وجوارحه حايرا   وعمارة القلب بذكر  حتى يكون ،تحت حكمه

 . (2)" في مرياته غافل عنه، وأن يكون ساعيا  

 وأفراد  تعاليتعظيم الله  ود الشرعي للعبادات هوأن المقص إلييذهب  (3) من العلماء ومع أن عددا  

لشرع يرى أن الوقوف عند مأمورات اأن ابن تيمية  غير ،بالعبودية والخضوع له بالجنان والبنان واللسان

 إقامة هذا المفهوم من أعظم مقاصد الشرع في دلذا ع ،المقصود في التشريع ومنهياته قيام بمفهوم العدل

العبادات السنية المشروعة   لك أن المكلفين إن هم شرعوا من العبادات البدعية أو انتقصوا منذ ،العبادات

 .(4) تداء على حمى الله في التشريعمعنى الاع الجور، وهو ليإعن مفهوم العدل  كان نملك خروجا  

لخصوص التقدير والتوقيت  رك العقليدر والمواقيت التي لا وقد كثر في العبادات التخصيص بالمقادي

تحديد أوقات الصلوات وأعداد  :ومن أمثلته ،المعقولات نسنمعاني مصلحية مناسبة تجري على  فيها

بعباد   تعالي ، غير أن من رحمة الله(5) ونحو  ،رة في أوعية الاكوات، وتوقيت الصيامدقالم والأنصبة ،الركعات

                                                           

وما بعدها، ابن عبد السلام:  1/501 آةر شرح الم ، الأزميري:1/521، الرهاوي: حاشية على شرح المنار 1/00(الدبوسي: تقويم الأدلة 1)
، 5/256 الموافقات ، الشاطبي:18/171 ، ابن تيمية: مجموع الفتاوى45-7/41السمعاني: القواطع  ، ابن1/181 قواعد الأحكام

 .142ابن عاشور: المقاصد 
 .303/ 5 اتالشاطبي: الموافق(2)

 ،5/151 ، السرخسي: المبسوط11العبادات  ، مقاصد65  /5، ابن عبد السلام: قواعد الأحكام 557(السمرقندي: مياان الأصول 3)
فتح  ، ابن حةر:252/178، 5/3، 1/712، الشاطبي: الموافقات 5/537 مسائل الأصول ، ابن برهان: الوصول إلي7/123

 .371، الانَاني: تخريج الفروع على الأصول 11/12 الباري
 .58/ 52(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 4)
 ، الشيرازي: شرح اللمع1/514 المقري: القواعد ،12القياس  أساس ،587، الغاالي: شفاء الغليل 7/151(ابن السمعاني: القواطع 5)

 .1/358، الشاطبي: الموافقات 5/052
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ن كانت تحار او الطباع ولا ترفضها العقول  أن أجرى تشريع العبادات في المقادير والمواقيت مما لا تنفر منها

 العبادات مما تحتار فيها :المتغياة فيها، فيقال الحكمخصوص أسرارها وألطاف  إليفي معانيها ولا تهتدي 

 .(1) قول ولا تستحيل لها في القبولالع

من أفعال مختلفة النوع  مركبة ،العبادات أدوية بحدودها ومقاديرها لداء القلوب" ويرى الغاالي أن

صر في المقدار ولا يخلو هذا من العالصبح نصف صلاة  وصلاة ،حتى إن السةود يعف الركوع ،والمقدار

 .(2) طلع عليها إلا بنور النبوةمن قبيل الخواص التي لا ي هو سر من الأسرار،

بالتعظيم والتأليه حتى ظهر في  تعاليتقرر أن مقصود الشارع في العبادات إظهار العبودية لله  إذا

والمواقيت لا يظهر فيها معاني مصلحية مناسبة جارية على سنن  يردمن التعبدات في المقا هذا الباب وجوها  

 نمعا إلي هل وجو  التعبدات المتكاثرة في باب العبادات ترجع :عندها يرد التساؤل الآتي ،تالمعقولا

ابت عن مداركهم وغابت عن عإذ ، بت عن العباد فلم يعقلوا معانيهامصلحية مناسبة علمها سبحانه وغا

العبودية له سبحانه ضوع و معنى التعبد المحض المقتضي لإظهار الخ إليأو أن وجو  العبادات ترجع  ،مدركاتهم

 ناسبة يعلمها سبحانه ولا نعلمها؟مصلحية م نتتعلق بمعا نبغير أ

                                                           

 ءالأسرا، البخاري: كشف 1/386الكوكب المنير  ، ابن النةار: شرح538/ 11، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 5/044 (آل تيمية: المسودة1)
3/383. 

 .44-46 الغاالي: المنقذ من الضلال(2)
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 لماء في هذه المسالة على مذهبين:اختلف الع

 ،كثر الحنفيةا مذهب  بأنه (2)وصرح ابن عابدين  (1) كثر الأصوليينا اليه مال و  :المذهب الأول

لطف يخفى وجه ال كما  حو  معاني مصلحية وأسرارا   ومفاد  أن لوجو  التعبدات من التوقيفات والتخصيصات

 عبد بله إن العا بن ،الفريق لم جعام بلاوم معنى مصلحي لكل حكم تعبدي فيها على العباد، غير أن هذا

لخلوص قصد الشارع  ،المصلحية نصا على جواز خلو بعض الأحكام عن المعاني (4) ، والرهاوي(3) السلام

 دية له سبحانه.تحقيق معنى العبو  إليفيها 

ابن إسحاق  ، والخليل(7) ، والكندهلوي(6)، وابن القيم (5)وإليه مال القرافي  :المذهب الثاني

ان و كم مرعية تغياها الشارع حو  بدات لا تخلو عن معان مصلحيةأن وجو  التع :، ومفاد (8) الجندي

ق وان خفي على لاه تعبدي بإطعاني المصلحية لكل وجالم خفيت عن العباد، وقد جام هذا الفريق بلاوم

 العباد معرفته.

بأفعال معينة دون بقية  إن تخصيص صاحب الشرع بعض الأوقات" :وفي هذا يقول القرافي

ولولا ذلك لكان  ،لا توجد في غير ذلك الوقت الأوقات يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة

قبل  معنى لاحظه صاحب الشرع لم يكن موجودا   لما بعد الاوال من ولا بد .في كل الأوقات الفعل عاما  

                                                           

، 1/587 ، ابن ملك: شرحه على المنار550 ، السمرقندي: مياان الأصول61/ 1، السرخسي: أصوله 1/04دبوسي: تقويم الأدلة (ال1)
 ، الغاالي:1/521 ، الرهاوي: حاشيته على ابن ملك1/501الأزميري: شرح المرآة  ،515-1/511 الفناري: فصول البدائع

، ابن عبد 0/3310 الهندي: نهاية الوصول ،530/ 5/ق  5ازي: المحصول ، الر 3/344، الآمدي: الإحكام 5/358المستصفى 
 ، العدوي: حاشيته على5/577، العطار: حاشيته على جمع الجوامع 1/351الموافقات  ، الشاطبي:1/55السلام: قواعد الأحكام 

 .171/ 5، ابن الشاط: إدرار الشروق 1/133الخرشي 
 .1/772(ابن عابدين: رد المحتار 2)
 .1/55ابن عبد السلام: قواعد الأحكام (3)
 .1/521(الرهاوي: حاشيته على ابن ملك 4)
 31، 357، 1/785 الأصول ئس، نفا5/175 (القرافي: الفروق5)
 .5/130 ، بدائع الفوائد60، 25-5/21، إعلام الموقعين 1/148 (ابن القيم: مدارج السالكين6)
 .28/ 1(الكندهلوي: حةة الله البالغة 7)
 .1/144ندي: التوييح نقلا عن الحطاب: مواهب الجليل الج(8)
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معنا  أن فيه معنى لم  ،وهكذا في كل أمر تعبدي ،لقاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح وطردا   ،الاوال

 .(2)" (1) يس فيه معنىنعلمه لا أنه ل

الأحكام الشرعية منبئة بأن  على أنه ثبت بالاستقراء أن الدلائل (3) ريقينفومدار استدلال كلا ال

كم متعلقة حجل الأحكام معللة بمعان مصلحية و إذ  ،والتفصيل لا تعرى عن مقاصد للشارع على الإجمال

ه ي عنا وجفخ فإن ،ظن أنها عادة مطردة في الشرعالب على لبما يغ ،في المأمورات والمنهيات خصصائص ذاتية

ان تمايا كل فريق في و  ،الأحكام عفي تفاريالشارع  لعادة ودها طردا  ر رن و داللطف من المصالح في مويع ما ق

الدليل  الفريق الأول عدم لاوم تقدير المعاني المصلحية في كل مويع لعدم قيام استثمار هذا الأصل فرأى

 لعادة الشارع الغالبة. ورأى الفريق الثاني لاومه طردا   ،المقتضي لمثله

مما يتمحض لمعنى تعبدي  ي ولو كانوالملاحظ أن القول بلاوم المعاني المصلحية لكل حكم شرع

التشريعية المتعلقة بالخصائص الذاتية المقتضية لتحصيل  لحكميقتضي حصر التعليل للأوامر والنواهي با

 وهذا غير متةه إذ قد دلت الأدلة -سواء أعلمت للعباد أم خفيت عليهم -الفساد  الصلاح أو درء

الابتلاء أو العقوبة أو التعبد،   الأوامر والنواهي على جهة التشريعية بذات الحكمالشرعية على إمكان تعلق 

وتخصيص حكمة المشروعية في أحد  ،خصائصها الذاتية على ءتتعلق بالمأمورات والمنهيات بناكما يمكن أن 

 !!ص، والتالي باطل صتخصيص بغير مخ القسمين دون الآخر

الشرعي على لاوم المعاني  يقم الدليلذلك أنه لم  ،القول يعد نتيةة يعوزها البرهانكما أن هذا 

الشريعة على  أحكامرعاية الشارع للمصالح في عموم  وأما القول باطراد ،المصلحية لكل حكم شرعي

                                                           

كثر الأصوليين يطلقونها ا علة أو حكمة، في حين أن  بغير كثر الفقهاء يطلقون التعبدي على ما أمر به شرعا  ا (نقل العدوي والدسوقي أن 1)
ه محض اصطلاح نالمالكية أو أ ببعض يكون خاصا   أنهذا التفريق إما  أنمصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ، والملاحظ  على ما لم يطلع فيه على

 ،1/133 فلا أعلم قائلا به!! انظر العدوي: حاشيته على الخرشي حكمة مطلقا   القول: بان التعبدي ما لا علة له أو أماعند الفقهاء، 
 .7/14الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير

 .5/175 (القوافي: الفروق2)
 .1/144 مواهب الجليل ، الحطاب:60، 25-5/21 ن القيم: إعلام الموقعين، اب5/175 القرافي: "فروق(3)
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المذهب  ، بحيث يضعف تقرير هذااختصاص كل حكم بمعنى مصلحي يقصد به عينا   فلا يلام عنه ،الجملة

 التأصيل. عن عدم انتهايه في مقام في مقام التفصيل فضلا  

 وقد دلت الدلائل" :بقوله الشرعية للأحكامائلين بلاوم المعاني المصلحية ب ابن الشاط الققوقد تع

مورات أما رعايتها في جميع المأف ،مورات والمنهياتأالم الشرعية القطعية علي رعاية مصالح أمور كثيرة من

 بل ،الح بحكم منه شرعي فيكفي فيه الظنفي ذلك، وليست رعاية الشارع المص والمنهيات فلا أعلم قاطعا  

 كل رعاية المصالح في م لعدم القاطع فيل.. فما قاله هنا ليس بمس.لك امر وجودي لا بد فيه من القطعذ

 .(1)" تعبدي

 ،لألامنا  بالوقف فيها وإلا ،وكلام ابن الشاط غير متةه إذ اشتراط القطعية في المسألة غير لازم

 !!لوقف في مثلها تعطيل بلا تحصيل با والقول ،ي لأي من المذهبينلعدم قيام القاطع النقل

 على قسمين رئيسين: التي تعلل بها الأحكام الشرعية مدارها الحكمعلى ما تقدم يتقرر أن  ءوبنا

 صيصة المأمور به أو المنهي عنه.ة مشروعيته خصمما تتعلق حك :الأولى

 والنهي الشرعيين.يته بذات الأمر ما تتعلق حكمة مشروع :والثاني

 قسمين: إليعلى الجملة  قسمة الأحكام الشرعية (2) ذا التقسيم فقد ارتأى الأصوليونله واستثمارا  

ل لويسمى بالمع عنه تفصيلا   المنهي أوالمفسدة في المأمور به  أول فيه وجه المصلحة عقما  :الأول

 معقول المعنى. أو

                                                           

 .وما بعدها 5/171 ابن الشاط: إدرار الشروق(1)

، المنخول 668، 581 ، شفاء الغليل5/330المستصفى  وما بعدها، الغاالي: 5/153، الجويني: البرهان7/41(ابن السمعاني: القواطع 2)
، 2/11 المحيط ، الاركشي: البحر3/155 ، القرافي: الفروق1/55 السلام: قواعد الأحكام ابن عبد ،12، أساس القياس 368

، الطوفي: شرح مختصر 3/16السبكي: الإبهاج شرح المنهاج  ، ابن331/ 1، البخاري: كشف الأسرار 657/ 5الدبوسي: تقويم الأدلة 
الخوجه: بين علمي الأصول  ،142، 131اشور: المقاصد ، ابن ع5/248 ، الاعتصام5/213 الشاطبي: الموافقات ،3/542 الروية

 .5/22 والمقاصد
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ويسمى  المنهي عنه تفصيلا   أولمفسدة في المأمور به ا أوما لم يعقل فيه وجه للمصلحة  :والثاني

  ءشتمل على ما لا يعقل معنا  ابتداالتعبدي قد ي أن (2) هاء الشافعية، في حين يرى بعض فق(1) بالتعبدي

 كمة مصلحية لا ترتقي مرتقى التعليل المستدلحك در المعنى مما يختص بفيه  كما ويشتمل على ما يعقل

 .(3)" ة لا يخرجه عن كونه تعبديا  مجرد علم الحكم نأذلك ، "عليه بالدليل

من تساؤل عن  (4) الهيتمي ابن حةر أورد وفي ختام الحديث في هذا المقام استطرد بذكر ما 

السلام يفيد بأن  بأن الظاهر من كلام العا بن عبدأجاب معقول المعنى ؟ حيث  أمعبدي تافضل أ إيهما

ما " :السلام حيث قال ابن عبد - (5) قطلاتأخري الشافعية بابعض م وهو ما قرر  -التعبدي افضل 

لا يفعل  والمتعبد ،تحصيل حكمته وفائدته لأجلبسه قد يفعل ذلك وفهمت حكمته فإن ملا ظهرت علته

البلقيني عدم موافقته على هذ   ونقل الهيتمي عن (6). طاعته إلي للرب وانقيادا   أجلالاد به إلا بما تع

وز عفضلية لأحدهُا بإطلاق والمقام ملتضمنه إثبات الأ، السلام دة من كلام العا بن عبدفاالنتيةة المست

 ،الأفضلية لاق لكان معقول المعنى أولى بوصفأمكن تقرير الأفضلية لأحدهُا بإط للتفصيل والتحرير، ولو

بنى جل أحكام  رعاية وعناية حتى ه بمايدصبما يظهر اعتناء الشارع به إذ خ لاطراد  في تفاريع الأحكام

سب دلالة الأدلة الشرعية وبحسب التفصيل بح -يرى البلقيني  كما-والجواب المحرر سننه!! الشريعة على

لا تنافي  وختم الهيتمي كلامه بأن قضية كلام العا .على الحكم التعبدي أو معقول المعنى حال العبد المقبل

                                                           

معا أنهما تعبد، ثم في التعبد وجهان: منه تعبد لأمر أبان  أن أحكام الله جل ثناؤ  ثم أحكام رسوله من وجهين، جعمعهما"(يقول الشافعي: 1)
معنا ، ومنه ما هو تعبد لما أراد  ذي قلنا به، وبالقياس فيما هو في مثلفي غير  من كتابه أو سنة رسوله، فذلك ال الله أو رسوله سببه فيه أو

إليه، ولم  ينا الفرض في القول به والانتهاءأدعرفنا مما أبان لنا في كتابه أو على لسان نبيه )ف الله )مما علمه وعلمنا حكمه ولم نعرف فيه ما
 .5/583 نعرف في شيء له معنى فنقيس عليه " انظر الشافعي: الأم

 .545 /5المحتاج  ، العبادي: حاشيته على تحفة3/757 (انظر الشبراملسي: حاشيته على نهاية المحتاج2)
 .3/757(الشبراملسي: حاشيته على نهاية المحتاج 3)
 .1/186 فتاوى الحديثيةال الهيتمي:(4)

العبادي على أنه اختيار الهيتمي، انظر الشبراملسي:  ونقله، بل (اختار الشبراملسي وابن القاسم العبادي والبةيرمي تفضيل التعبدي مطلقا  5)
 .1/150، البةيرمي: تحفة الحبيب 1/106 ، العبادي: حاشيته على تحفة المحتاج1/127حاشيته على نهاية المحتاج 

 .1/55(ابن عبد السلام: قواعد الأحكام 6)
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كرها وقد يكون ذ الحيثية التي  فضيل التعبدي منالتفصيل الذي ذكر  البلقيني بل يفهم من كلام العا ت

 .معقول المعنى أفضل من حيثية أخرى

التمرتاشي في فتاوا   عن (2). كما ونقل ابن عابدين (1) وهذ  التفصيل هو ما اختار  ابن السبكي

ثم  ،بله جوامثب بأن ليس لمتقدمي الحنفية في فأجا عن أيهما أفضل هل التعبدي أو معقول المعنى؟ سوالا  

 وقد ،لأجل اطراد  في جملة أحكام الشرع ،بإطلاق تفضيل معقول المعنى معقبا   نقل كلام الهيتمي المتقدم

بحيث ينتهض المقصود  أن كلا القسمين مقصود في بابه إلييذهب  (3) فيت أبا المظفر ابن السمعانيأل

وعلى  ،ءلمعنى غير واردة ابتداي ومعقول االتعبد ا، بما يويح أن قضية التفضيل بينالشرعي بتكاملهم

ابن  التفضيل لا يخفى أن التفصيل الذي قرر  البلقيني ومال إليه الهيتمي واختار  التسليم بصحة فريية

أعلم  تعاليفيه غير ظاهر، والله  عوز للتدليل والدليلمإذ إطلاق التفضيل لأحدهُا  ،وم بالتأصيلقالسبكي آ

 .بالصواب

 المبحث الثاني

 ادات بالأوصاف الصالحة للتعديةعبتعليل ال

 سلكوا فيها بطريقتين: إن المتتبع لصنيع الفقهاء والأصوليين في تعليل العبادات يلحظ أنهم

للتعدية مخيلة للمعاني  الأحكام التعبدية بعلة شرعية قابلة أوتعليل العبادات  :الطريقة الأولى

  قاصر على محل النص الوارد فيه.ي غيرالتعبد بحيث يغدو هذا الحكم ،المرعية الحكمالمصلحية و 

ليه ببيان عأو غلبت  الحكم التعبدي مما تعين للمعاني التعبدية أوبادة العتعليل  :الطريقة الثانية

على  وإظهارها -قيه الفبحسب نظر  -للشارع فيه  المعاني المصلحية والغايات التي يمكن أن تكون مرعية

                                                           

 .537منون: نبراس العقول  ،2/152المحيط  ، وانظر الاركشي: البحر3/75(ابن السبكي: الإبهاج شرح المنهاج 1)
 .1/772 (ابن عابدين: رد المحتار2)
 .41 /7ابن السمعاني: القواطع (3)



747 

  إلي -التعبد لقضية– بمرة نىفتغدو من كونها غير معقولة المع ،تعبديةخصيصات التوال أنها أسرار التعبدات

 .ل أنها مقصودة شرعا  لر المعديق كونها معقولة المعنى لرعايتها معاني منبئة عن مصالح وغايات

ل العبادات بالأوصاف في تعلي بحث تحرير مذاهب العلماء ودلائلهملمالمقصود في هذا ا أنوما دام 

 أن الأصوليين لم إليفلابد من التنبيه  ،بالترجيحاء وتمحيصها انته قائقلحء بتةلية ااابتد يةلالصالحة للع

ظهر أن  وعلى العموم فقد ،وتتحرر المعاني البحث في هذا المويوع بمسائل معينة تتقرر فيها المباني صوا  صيخ

 الأئمة مالك والشافعيمسلك أتباع  :العبادات بالأوصاف الصالحة للتعدية للعلماء مسلكين في تعليل

 ومسلك أتباع الإمام أبي حنيفة.وأحمد، 

 لب الأولالمط

تباع الأئمة للتعدية عند أ المنهجةية الأصولية المتبعة في تعليل العبادات بالأوصاف الصالحة

 مالك والشافعي وأحمد

الأصل في  أن :الشرع مفاد  في التعليل يطرد في جملة أحكام كليا    أصلا (1)يقرر جمهور الأصوليين 

بحيث يعد إحالة الحكم على  ،المصلحية والحكم المرعية الشرعية انها معللة بعلل مخيلة للمعاني الأحكام

 إذ، النادر عن عادة الشارع في الأحكام بل وجعري مجرى الشاذ يعقل معناها خارجا   المعاني التعبدية التي لا

 .(2) ا غلب واطرد لا بما شذ وانقرضالعبرة بم

                                                           

، 12، أساس القياس 581، شفاء الغليل 5/334، الغاالي: المستصفى 411/ 5، الشيرازي: شرح اللمع 5/120(الجويني: البرهان 1)
، الرهوني: 2/11، الاركشي: البحر المحيط 5/434 ، الأصفهاني: بيان المختصر5/66 الوايح ، ابن عقيل:3/308الآمدي: الإحكام 

 ، الفراء: العدة135، ابن العربي: المحصول 5/561 القواعد ، المقري:4/3585 ، الهندي: نهاية الوصول7/186تحفة المسؤول 
، آل تيمية: المسودة 5/213طبي: الموافقات ، الشا3/381 ، الطوفي: شرح مختصر الروية3/734د التمهي ، الكلوذاني:7/1364
 .4/3710الأصول  ئس، القرافي: نفا5/425

مقتضياته في الأحكام، وقد تتبع التفتازاني هذ  الحكاية  بلالشافعي، حتى انه غ الأمام(حكى الانَاني أن الأصل في الأحكام: التعبد عند 2)
الانَاني: تخريج الفروع على  التعليل في الجملة، إلا أن تظهر مقتضيات التعبد، انظر عند الإمام الشافعي: هو أن الأصل لها ومؤكدا   ا  يفما 

 .5/510 فصول البدائع ، الفناري:5/67 ، التفتازاني: التلويح71الأصول 
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مجرى الشاذ النادر،  اتباع التحكمات التي لا تعقل جعري من تصرفات الشرع" :الغاالي يقول

 المستفاد من العادة المتكررة "النادرة لا تقطع الغالب  والواقعة ،والغالب من عادته في التصرفات إتباع المعاني
يرورة أو  ولا مقتضى من ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا  " الحرمين الجويني أن . كما ويرى إمام(1)

 .(2) "حاجة أو استحثاث على مكرمة فهذا يندر تصوير  جدا  

إثبات جميع الأحكام  عدم جواز إلييذهبون  (3)المحققين نفسه يلاحظ أن عامة  وفي السياق

 كما أن القياس مظهر للأحكام  ،بوصال المشروعية الفروع لابد لها من أصول بها تتصل إذالشرعية بالقياس 

ان كانت معقولة المعنى في الأغلب غير أن ثمة أحكام شرعية لا و الأحكام  والأهم من هذا أن ،لا مثبت

ن القياس سنتجري على  فيها معنى مصلحي تفصيلي فتةري مجرى التعبد المحض أو قريبه بحيث لا يعقل

 .(4) والتعليل

تطرد بصورة كلية في عامة  يل لاعللتلفريق من الأصوليين أن قاعدة اعلى ما سبق يرى هذا ا ءوبنا

 :(5)إذ الأحكام جارية على يربين  ،الأحكام

المطرد، غير أنهم  البلغول هو الأومع أن الضرب ا ،ومنها ما لا يعقل ،منها: ما يعقل معنا 

قابلة للتعليل والحائلة ال ر الفرق بين المحاليظه يحرصون على يرورة يبط قاعدة التعليل في الأحكام بحيث

                                                           

 .581(الغاالي: شفاء الغليل 1)
 .5/120الجويني: البرهان (2)

، ابن 716 / 7، رفع الحاجب 3/55 شرح المنهاج ابن السبكي: الإبهاج، 5/714 /ق5، الرازي: المحصول 517/ 5(البصري: المعتمد 3)
رهوني: تحفة ال، 542 /3، الطوفي: شرح مختصر الروية 458/ 5، آل تيمية: المسودة 5/553 الأصول برهان: الوصول إلي مسائل

 .7/123 المسؤول
إذ لا  أ،الخلاف المنقول على الإطلاق بالخط "جعب الحكم على أنه (نعي الكمال بن الهمام على من حكى الخلاف في هذ  المسألة، مبينا  4)

 .570 /3القياس فيما لا يعقل معنا  ". انظر ابن الهمام: التحرير مع التقرير والتحبير  خلاف ينقل ولا يعقل في أمتناع جريان
 ، أساس القياس581، شفاء الغليل 5/330 المستصفى وما بعدها، الغاالي: 5/153 ن، الجويني: البرها7/41(ابن السمعاني: القواطع 5)

السبكي: الإبهاج شرح  ، ابن2/11 ، الاركشي: البحر المحيط3/155 ، القرافى: الفروق1/55 الأحكام ، أبن عبدالسلام: قواعد12
الحكم  ، الغرياني:142 ، ابن عاشور: المقاصد5/213 الشاطبي: الموافقات ،3/542طوفي: شرح مختصر الروية ل، ا3/16هاج نالم

 .334 بين العقل والنقل الشرعي
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 لا" سمعاني:ال يقول ابن .صرح بصعوبة تحرير هذا الفارق عدد من المحققين وقد ،ن القبول على الجملةدو 

س فيه، وعلى سبيل القيا ننكر أن يوجد في الشرع ما لا يعلل ويلتحق بمحض التعبد الذي ينحسم سلوك

 ،لذي لا جعري فيه التعليلجعري فيه التعليل من القسم ا يالذعرف بها القسم يرة هذا فلابد من علامة وأما

 .(1)" وهذا عويص

وانفصال ما يعلل مما لا " :صعوبة تحرير هذ  القضية ابن السبكي حيث يقول إليكما يذهب 

 .(2)" وأفتراق أنظار العلماء ج الآراءا ، وفيه تلاطم أمو عسر جدا   يعلل تفصيلا  

النظر في قاعدة التعليل  دقيقوحتى يتسنى للباحث تحرير سبيل التعليل في العبادات فلابد من ت

والسابر لصنيع الأصوليين في باب القياس  ،هذا الباب المطردة في الأحكام لاستبطان المعايير المقتفاة في

أو  ن التعليلسنتظهر بها إمكانية الجريان على يستأسيس قاعدة كلية  إليأنسوا  على الجملة يلفي أنهم

 :(3) ياريننتهض هذ  القاعدة على معالخروج عنه، ت

 أحدهُا: شهادة الأصول الشرعية على اطراد معاني التعليل أو التعبد.

 المعاني التعبدية. وثانيهما: التحقق من إحالة الفرع المعين للمعاني المصلحية أو الإحالة على

حتى يستظهر الفقيه  معلل –المبحوث في مدى إمكانية تعليله  -فلا يتقرر أن الفرع المعين 

فإذا  ،المعاني المصلحية وغلبة التعليل في بابه صول الشرعية اطراد عادة الشرع بالإحالة علىبشهادة الأ

دلالته  حتى يعاين الفرع مستبطنا   -بغير جام-نفس الفقيه إمكانية التعليل  شهدت الأصول بمثله قوي في

بالبحث عن مدى  افإذا ثارت منه بعض المعاني المصلحية في المقام اختبره ،المعاني المصلحية على

                                                           

 .وما بعدها 41/ 7ابن السمعاني: القواطع (1)

 ،718/ 7(ابن السبكي: رفع الحاجب 2)
، ابن العربي: 5/47 ، ابن عقيل: الوايح4/3785ئس ، الرازي: المحصول مع النفا12، أساس القياس 5/315(الغاالي: المستصفى 3)

 .135المحصول 
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ظهر التفات الشارع لمعنى مصلحي منها اعتد  ، فإنصلاحيتها للتعليل بشهادة الأصول الشرعية لها تعيينا  

 .(1) عن غير  حتى يصادف مبتغا  به علة للحكم والا ألغا  وبحث

له بمحل مخيل مما لا علاقة  ما تقدم التنبيه اليه هو للاستدلال على إثبات التعليل بمعنى :لا يقال

قسيمان،  ذلك أنهما ،اني التعبدية غير معقولة المعنىالمع البحث الدائر في كيفية تحديد طريق الوقوف على

أن  كما  ،بيان باللازم للآخر، والخروج عن أحدهُا دخول في معنى الآخر يرورة فتمام البيان لأحدهُا

المعيارين المتقدمين في إثبات  وادماعت (3) والشافعي (2) صوليين من أتباع الإمامين مالكالعديد من الأ

ق التعبدات الصرفة أو الغالبة امذجريان الفرع المعين على  عليل، فلا يمكن تقريرتبد والإيراب عن  العالت

التحقق من  مع ،شهادة الأصول الشرعية باطراد المعاني التعبدية في بابه على الجملة حقق منالتإلا بعد 

م على المعيار الثاني في هر تركياهيظ (4) الحنابلة والبادي من تصريحات أصوليي .المعينتعذر التعليل في الفرع 

، وكي تستبين المنهةية التي اختطها هذا الفريق من (1) للمعيار الأول بغير إلغاء أو إقصاء ،الجملة

 تعليل العبادات فلابد من بسط المقال في كل معيار على حدة. إمكانيةفي مدى  الأصوليين

 المعاني المصلحية المعقولة: أوشرعية باطراد المعاني التعبدية شهادة الأصول ال :المعيار الأول

المتكررة إبان الانتصاب للتشريع  ر بظهور عادة الشارعر ل في الأحكام الشرعية متقإن أصل التعلي

بأوصاف مؤثرة  ا  متعلقمحال أخر  إلي، إذ يتعدى ا  الوارد فيه نص وتأسيس الأحكام بألا يختص الحكم بالمحل

لتلقتها بالتسليم  قولالعريت على عن المعقولات التي لو سنمناسبة جارية على  تعاليالله  فيه جمعل

                                                           

 .133صول ابن العربي: المح(1)

، الشاطبي: 5/254، 1/514المقري: القواعد  ،5/112، القرافي: الفروق 7/373القرآن أحكام، 184، 135 (ابن العربي: المحصول2)
 .663، التلمساني: مفتاح الوصول 631-5/638، 1/713الاعتصام  ،130، 502/ 3، 5/213 الموافقات

، 621 ، شفاء الغليل27، 540، 5/315 ، الغاالي: المستصفى7/41لقواطع ، ابن السمعاني: ا5/052(الشيرازي: شرح اللمع 3)
 .1/05 ، العلائي: المجموع المذهب71تخريج الفروع على الأصول  الانَاني: 12،8قياس ال ، أساس581، 587

، الطوفي: شرح مختصر 5/425 تيمية: المسودة ، آل5/64 ، ابن عقيل: الوايح3/778 ، الكلوذاني: التمهيد7/1364 (الفراء: العدة4)
 .7/145الكوكب المنير ، ابن النةار: شرح3/381 الروية
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الملاحظ أن للشارع في باب العبادات  ، لكن(2) غلبت في عامة الأحكام الشرعيةهذ  العادة  ،والقبول

للأحكام على  إحالةمنه  لالتقليالتعليل أو  ضا  بالإيراب عنوارت أوفق استنه فيه عادة أخص ومسلكا  

المناسبة على  المعقولات سنن، بحيث لا تجري على ومكان   على خصوصيات المقادير زمان   محالها مرتبة

لما ظهر من الشارع مثل هذا المقام صيانة  الخروج عن عادة الشرع بالتعليل في ذلذا فالواجب عندئ ،الجملة

 وعليه فقد استظهر هذا الفريق ،الخاص في العبادات بالرعاية والعناية مقصودة على وقياما   ،في هذا الباب

ف والتخصيص بظهور التوقي من الأصوليين أن عادة الشارع في باب العبادات الإيراب عن التعليل لغلبة

املات وسائر ميدانه المع وإنمانطاق القياس في العبادات ييق، " ية دون المصلحية فقرروا بأنالمعاني التعبد

الأصل في " بأن ، واستفايت عبارات المحققين(3)" العبادات موقوفة على النص إذ ،الشرعيات أحكام

العبادات على الاحتكامات، ونعني بالاحتكام ما  ، وأن "مبنى(4)" زمة أعيانها، وترك التعليلالعبادات ملا

 إليسبة للمكلف التعبد دون الالتفات الأصل في العبادات بالن" ، وأن(5) اللطف" خفي وجه علينا وجه

، وابن (9) ، والغاالي(8) السمعاني ، وابن(7) ين كالجوينيه لفيف من المحققبمثل هذا المنحى ن إليو  (6)" المعاني

، (4) ، والمقري(3)، وابن العربي (2) وابن تيمية ،(1)السبكي  ، وابن(11)، وابن عبدالسلام (10)د دقيق العي
 .(6)يرهم وغ ،(5) ، والشاطبي(4)

                                                                                                                                                                          

، آل تيمية: المسودة 568/ 3الموقعين  أعلامالقيم:  ، ابن51/14، 56/373، ابن تيمية: مجموع الفتاوى 5/568 (ابن قدامة: المغني1)
5/425. 

 وما بعدها. 27الغاالي: أساس القياس (2)

 .12ل (ابن العربي: المحصو 3)
 .1/514(المقري: القواعد 4)
 .587(الغاالي: شفاء الغليل 5)
 .5/213(الشاطبي: الموافقات 6)
 .774ثي ، الغيا120-5/178(الجويني: البرهان 7)
 .111/ 7(ابن السمعاني: القواطع 8)
 .12القياس  ، أساس581، 587، 621، شفاء الغليل 27، 540، 5/315 (الغاالي: المستصفى9)
 .508/ 5الباري  ، وانظر ابن حةر: فتح524، 1/588يق العيد: الإحكام شرح عمدة الأحكام (ابن دق10)
 .5/65، 1/525 السلام: قواعد الأحكام ابن عبد(11)
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 لالتقليع باب العبادات م ويستدل هذا الفريق علي اطراد عادة الشرع باعتماد المعاني التعبدية في

 منها: بأدلةمن التعليل 

 ،بالمعاني المعقولة على التفصيل : إن النصوص الواردة في باب العبادات لا يظهر فيها التعليلأولا  

يات يفصلحية في التخصيص بالهيئات والكوجو  المعاني الم إلي أن الشارع مضرب عن الالتفات إلي تنبيها  

الإجمالي من الانقياد  إذ الظاهر منها الإحالة على المقصود ،ة بالامان والمكان على الجملةنيالمتع والتوقيفات

شقاق ولذا ورد في سياقات تشريعها استبعاد مقصد الا، (7) مع إفراد  بالخضوع والتعظيم تعاليأوامر الله  إلي

ل في المآل صوالإنبة المح لمعاني الخضوع والخشية مع تمام المحبة خص واليسر تحقيقا  ر إبداء ال وطلب العسر مع

 :يقول سبحانه ،وهذا المعنى ظاهر في القرآن الكريم ،الأتم واستظهار العبودية على الوجه تعاليلتقوى الله 

يَامُ  عَلَيْكُمُ  كُت بَ  آمَنُوا الَّذ ينَ  أيَ ـهَا ياَ )  تعاليقوله  إلي( تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَـبْل كُمْ  م ن الَّذ ينَ  عَلَى كُت بَ  كَمَا الص  

نكُمُ  شَه دَ  فَمَن) م   م  نْ  فَع دَّة   سَفَر   عَلَى أَوْ  مَر يض ا كَانَ  ومَن فَـلْيَصُمْهُ  الشَّهْرَ  م   ولا اليُسْرَ  ب كُمُ  اللَُّّ  يرُ يدُ  أُخَرَ  أَياَّ

لُوا العُسْرَ  كُمُ ب   يرُ يدُ  وُا الع دَّةَ  ول تُكْم  (، 102-103)البقرة  (تَشْكُرُونَ  ولَعَلَّكُمْ  هَدَاكُمْ  مَا عَلَى اللََّّ  ول تُكَبر  

لُوا الصَّلاة   إلَى  قُمْتُمْ  إذَا آمَنُوا الَّذ ينَ  أيَ ـهَا ياَ ) تعالي ويقول راَف ق   إلَى  وأيَْد يَكُمْ  وجُوهَكُمْ  فاَغْس 
َ
 سَحُواوامْ  الم

كُمْ  نكُم أَحَد   جَاءَ  أَوْ  سَفَر   عَلَى أَوْ  مَّرْيَى كُنتُم وإن فاَطَّهَّرُوا جُنُـب ا كُنتُمْ  وإن الكَعْبـَيْن   إلَى  وأرَْجُلَكُمْ  ب رُءُوس   م  

ا فَـتـَيَمَّمُوا مَاء   تجَ دُوا فَـلَمْ  الن  سَاءَ  لامَسْتُمُ  أَوْ  الغَائ ط   م  نَ  نْهُ  وأيَْد يكُم ب وُجُوه كُمْ  حُوافاَمْسَ  طيَ  ب ا صَع يد   يرُ يدُ  مَا م  

ركَُمْ  يرُ يدُ  ولَك ن حَرجَ   م  نْ  عَلَيْكُم ل يَةْعَلَ  اللَُّّ   (.6)المائدة (تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  عَلَيْكُمْ  ن عْمَتَهُ  ول يُت مَّ  ل يُطَه  

                                                                                                                                                                          

 .7/781 (ابن السبكي: رفع الحاجب1)
 .207/ 5، أقتضاء الصراط المستقيم 51/14(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 2)
 12، 841، 1358(ابن العربي: المحصول 3)
 .5/254، 514/ 1(المقري: القواعد 4)
 .5/650، 713/ 1، الاعتصام 130، 213/502 ،3/ 5(الشاطبي: الموافقات 5)
الانَاني: تخريج الفروع على الأصول  إدرار الشروق ، ابن الشاط:1/313 ، الأنصاري: شرح البهةة الوردية5/112 (انظر القرافي: الفروق6)

 .510، ابن عاشور: المقاصد 131ي الضرور  ، ابن رشد:71، 571
، الانَاني: تخريج الفروع على 7/41 إدرار الشروق ، ابن الشاط:1/313ردية ، الأنصاري: شرح البهةة الو 5/112انظر القرافي: الفروق (7)

 .510، ابن عاشور: المقاصد 131الضروري  ، ابن رشد:71، 571الأصول 
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المقصود  أن يحيل الحكم على في تقرير معاني العبادات إما صلي الله عليه وسلمكما أن من عادته 

 :صلي الله عليه وسلم كما في قوله  ،والتعظيم مع إفراد  بالخضوع تعاليأوامر الله  إليالإجمالي من الانقياد 

، أو أن يحيل (1)" تعاليكر الله ذ لإقامة  ،والمروة ورمي الجمار إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا"

بعد أن  يصلي أربعا   صلي الله عليه وسلم كما روي أنه كان  ،تدركه العقولب عنا لا يمغ الحكم على أمر

يصعد  أنفاحب  إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء" الظهر، فلما سئل عن ذلك قال: الشمس قبل تاول

 بوجه عن تعليله عازبا   الحكم التعبدي صلي الله عليه وسلم ما كان يقرر ا  ، وكثير (2)" فيها عمل صالح  لي

صلي  كما في قوله  ،العبادات غير محالة على المعاني المصلحية نمنه على أ تنبيها   ،من وجو  المصالح المعقولة

ر إنء هو طصلي الله عليه وسلم " ، وقوله(3)" صلاةالصلاة فقد أدرك المن  من أدرك ركعة" الله عليه وسلم

في بول صلي الله عليه وسلم  ، وقوله(4)" يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أنالكلب  أحدكم إذا ولغ فيه

 .(5)" ضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ين" الرييع الغلام

العبادات وقد ظهر هذا في  سلك التشريعي في بابذا المه –ريي الله عنهم -صحابة الوقد فهم 

الحائض تقضي الصوم  ما بال :ريوان الله عليها فتقول فقد جاءت امرأة تسأل عائشة ،توجيهات بعضهم

 ،أسأل لست بحرورية، ولكني : عليها أحرورية أنت؟! قالتالله عائشة ريوان :فقالت ولا تقضي الصلاة

. فقد اقتصرت عائشة (1) الصلاة صوم ولا نؤمر بقضاءالكان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء   :قالت عائشة

ن كن يأمرن بمثل ذلك، بما يظهر أن المسلك التوقيف بأن أبانت بأنه ريوان الله عليها في جوابها على مجرد

                                                           

ابن خايمة: صحيحه، كتاب المناسك، باب  (،1000نن، كتاب المناسك، باب الرمل رقم)، أبو داود: الس67، 6/42(أحمد: المسند 1)
 .2/2362 وهو حديث حسن، انظر الذهبي: مياان الاعتدال (،5005كر ثم رمي الجمار حديث رقم)ذ ال

، انظر الألباني: صحيح ( وصححه الألباني740رقم) (الترمذي: السنن، كتاب في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند الاوال2)
 .1/174الترمذي 

 (.684مسلم: الصحيح، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة رقم)(3)

 (.541(مسلم: الصحيح، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب رقم)4)
أبو داود: السنن، كتاب الطهارة، (، 41يطعم، رقم) ت، باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أنا(الترمذي: السنن، كتاب أبواب الطهار 5)

(، 3123الطعام، رقم) كل(، البيهقي: السنن الكبرى، باب الرش على بول الصبي الذي لم يأ343رقم) باب بول الصبي يصيب الثوب،
 .507/ 1مي: مجمع الاوائد ثوالحديث رجاله ثقات. انظر الهي
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والعلل المعقولة على  طاعة بغير أن تمتحن بالمعاني المصلحيةلتلقى بالتسليم واتلعبادات أن في ا الشرعي

 الجملة.

الركن الذي فيه  ا  بمخاط - ريي الله عنه -في كلام عمر بن الخطاب  ا  كما ويظهر هذا المعنى جلي

صلي الله عليه  رأيت النبي ولولا أني ،تضر ولا تنفع أما والله اني لأعلم أنك حةر لا: الحةر الأسود قائلا  

 .وقد أهلكهم الله ،به المشركين رأيناكنا   أنماما لنا وللرمل؟!  ثم قال: ،فاستلمهك لمتتما اس كاستلم وسلم

 .(2) فلا نحب أن نتركه ثم رمل صلي الله عليه وسلم صنعته مع النبي شيء" ثم قال:

 سننتجري على  التي لا ديةبادات بالسيرورة على المعاني التعثانيا: إن اطراد عادة الشارع في العب

اب الإيراب عن التعليل بالمعاني المصلحية على بهذا ال شرعي فيالهر بأن المقصود يظناسبات المعقولة الم

 ويعت حيث يستظهر المتتبع أنها ء الأحكام الواردة في باب العباداتاالمعنى باستقر  كد هذاأويت ،الجملة

كما هو الحال في   (3) صلحية التفصيليةالم المعاني سننجارية على  على سبيل التحكم المحض أو الغالب غير

أنه قد اختص   -على أنواعها - فيلاحظ في الطهارات مثلا   ،العادات أبواب المعاويات والجنايات وعموم

 المخرج خصروجهما تطهير فالبول والغائط نَسان جعب ،صلحيتعبدي لا يفصح عن معنى م هبوج كل منها

ودم الحيض النةس فيةب خصروجهما تعميم الغسل في  أما المني الطاهر ،ة البدنيمع أعضاء الويوء دون بق

المحال  أطردت ببية الغسل خصروج النةس فقط، ولااختصاص بموايع منه بحيث لم تطرد س جميع البدن دون

بما لا يظهر لهذا التخصيص معنى مصلحي ، الويوء أو عموم البدن في كل حالةايع سواء مو  ،المغسولة

وإن لم يكن ثمة خارج  -أن التطهير مع نظافة البدن واجب مع الحدث  لمعلاسيما اذا  ،يعقل ببادي الرأي

نان صال ووبد قذارة الأدران في حين أن التطهير مع -لا نَاسة معها  كما في النوم أو كان الخارج ريحا   بمرة
                                                                                                                                                                          

 (.312ة، رقم)ائض الصلاالح (البخاري: الصحيح، كتاب الحيض، باب لا تقضي1)
 (.1687صحيح، كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة، رقم )ال البخاري:(2)

 ، العلائي: المجموع المذهب5/65 الأحكام السلام: قواعد ، ابن عبد770-774 ، الجويني: الغياثي42، 1/61الشافعي: الأم (3)
الموافقات  ، الشاطبي:1/28 ، الباجي: المنتقى151، 7/373 ، ابن العربي: أحكام القرآن254 ،1/514 المقري: القواعد، 1/05-03
 71، 5718 الفروع على الأصول ، الانَاني: تخريج650 / 5، 1/713، الاعتصام 130، 502/ 213، 3/ 5
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في التطهير عند فقد مقام الماء  فأقيمشأنه التغبير  كان بغير حدث، كلما أن التراب من  أنليس بواجب 

 الأخير.

دون أغيارها معان مصلحية  أما أوقات الصلوات المعينة فلا يؤنس لاختصاص إقامة الصلوات فيها

 ،في المعنى وأفقتهال بغيرها وإن تبدخاصة لا تس رع للإعلام بدخول وقت الصلاة ألفاظشكما   ،تعقل

وقات فقد تغاير فيها طلب مقادير لأختلاف االغالب أو المتمحض، أما با على مقتضى التعبد جريان  

إلا ما استثني  -القراءة  يسن فيهما الدعاء ولا تحل -رع مع كل ركعة سةودان شفي الصلوات و  الركعات

ن كان في زمان فيها بالجهر بالقراءة وإ وأذن ،والكسوف لخسوفالركعة كالسةود في صلاة ا إليبشفع ركعة 

كانت  فلو ،وهكذا الأمر يطرد في أحكام الصيام والحج والجنائا وعامة أحكام العبادات يشرع فيه الإسرار،

 نحو ما تجري في وجو  العادات على تدهذا الباب على جهة التفصيل لاطر  المعاني المصلحية مقصودة في

تلك المحدود، إلا أن يتبين  دل على أن المقصود الوقوف عند، لك بل على خلافهذد ذلك كفلما لم نَ"

وإنما  ،بأصل اتبعه لكن ذلك قليل فليس نراد في بعض الصور، فلا لوم على ممعنى مع أو إجما  صبن

 .(1)اب وغلب في المويع "بلاالأصل ما عم في 

 أو المعاني المصلحية: علي المعاني التعبديةالتحقق من إحالة الفرع المعين  :المعيار الثاني

المناسبات والمصالح غدت  ما دام أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها معقولة في معانيها محالة على

ر إحالة الحكم لمعنى مصلحي د تعذناستثنائية ع الإحالة على وجو  التعبدات في فروع الأحكام حالة

 من الوقوع ،توقيا   عميقا   فقهيا   لفرع محل البحث ونظرا  ل ا  دقيق ا  ير س الحالة لذا فقد استدعت هذ  ،اسبنم

 (2) ه عدد من المحققينبالمسألة فقد ن لهذ  . وتحريرا  ما كان معقول المعنى تعبديا   دبمةافاة مقصود الشارع بع

                                                           

 .5/212فقات ا(الشاطبي: المو 1)
، 41/ 7الشروق  أدراربن الشاط: ، ا135المحصول  ، ابن العربي:5/571 ، ابن قدامة: روية الناظر5/540االي: المستصفى الغ(2)

حاشيته على جمع  ، العطار:1/371 ، الاركشي: المنثور12-1/17، العلائي: المجموع المذهب 1/72 الرصاع: شرح حدود ابن عرفة
 .142 ور: المقاصدش، ابن عا5/350الجوامع 
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المعاني  أن الفروع تنقسم من جهة دلالتها على إليالتفصيلية  من خلال استقراء الفروع وسبر الأحكام

 ثلاثة أقسام رئيسة: إليوالمعاني التعبدية  المعقولة

 فتتعين للمعاني التعبدية. الفروع التي ينسد وجه إحالتها للمعاني المصلحية المعقولة :القسم الأول 

 لتعليلها بها. قولة فيصارالمع على المعاني المصلحية روع التي تدل جليا  الف :القسم الثاني 

 إحدى الشائبتين بحسب  وع التي تردها شائبتا التعليل والتعبد، فينظر في ترجيحالفر  :القسم الثالث

 عتداد بالشائبة الظاهرة الغالبة.القرائن المرجحة للا

يعاب عن نظر الفقيه رعاية  فلا ،ومع جريان فروع الأحكام على هذ  المناحي الثلاثة على الجملة

إذ لاطراد  ،فرع المبحوث في حكمه على الخصوصليه الإ الأصول الشرعية المطردة في الباب الذي ينتمي

القول بأن  وعليه يمكن ،استةلاء مقاصد الشارع في الفروعر بالغ الأهُية في ثالباب أ الأصول الشرعية في

ين عبه الأصول الشرعية في الأبواب لمتطرد  البحث في الفروع من خلال الأقسام المتقدمة مع الاستضاءة بما

 ات عند هذا الفريق من الأصوليين.العباد قيقة التعليل فيعلى استةلاء ح

رات قدبالم (1) الأصوليون ويمثل لها ،الفروع التي انسد وجه إحالتها للمعاني المصلحية :القسم الأول

دد في ظاهر لا يكاد يتر  ينالمصلحية بلى المعاني ع فإن انسداد وجه دلالتها ،والتوقيفات التعبدية المحضة

لاسيما  ،دد والحدود والكفاراتعصب الاكوات ومقادير النركعات الصلوات و  د، كما في أعدادملاله مترد

 عن القياس عليها. الاتفاق على امتناع التعليل في مثل هذ  الفروع فضلا   (2) حكى بعض المحققين وقد

لها بأوصاف على تعلياعتمادا    إجراء القياس في بعض الفروع الملتحقة بهذا القسم إليار يصلكن قد 

جدا، بل يمكن وصفه  هذا الفريق من العلماء يعد قليلا   ة عنديهبان كان التعليل بالأوصاف الشو  ،شبهيه

                                                           

، 1/385 ، المقري: القواعد781/ 7الحاجب  ، ابن السبكي: رفع7/158، ابن السمعاني: القواطع 5/052(الشيرازي: شرح اللمع 1)
، 663الوصول  ، التلمساني: مفتاح7/170 ، الرهوني: تحفة المسؤول5/615 بيان المختصر ، الأصفهاني:618 الغاالي: شفاء الغليل
 .381/ 3مختصر الروية  ، الطوفي: شرح713/ 1، الاعتصام 233/ 5الشاطبي: الموافقات 

 .663 الوصول ، التلمساني: مفتاح618، الغاالي: شفاء الغليل 412 /5زي: شرح اللمع ا(الشير 2)



447 

وجوب  روة على الطواف بالبيت الحرام فيبقياس الشافعية السعي بين الصفا والم ، ويمثل له(1) بالنادر

جمامع أنهما  ،قياسا عليه ،السعي ةب فيأنه كما وجب الايطباع في الطواف في إليالايطباع، إذ ذهبوا 

 .(2)ا  بتكرارها سبع رلمسافة مأمو  عقط

ذلك  ،وع من الفروعالنمثل هذا  قررة فيالمالقياس بأنه خروج عن القاعدة ويتعقب فقهاء الحنابلة هذا 

موارد الا الوقوف عند  فلا يصلح في مثله (3)"د محضبتع وهذا ،قل معنا عالقياس لا يصح الا فيما " أن

 تقدير (4)لمالكية في المشهور من المذهب بقياس ا -أيضا  -كما يمكن التمثيل له  .الاتباع ينالنص لتع

د فيستظهر به خطر النكاح لمثله بالح تاطيحبأنه مال محترم  اعتدادا   ،نصاب السرقة اقل داق علىصالاقل 

 .(5) بالجد

عين على المبإحالة الفرع  ة التعةلبذروا من مغح (6)أن المحققين من الأصوليين  إليوتجدر الإشارة 

بباب  لاسيما إن كان هذا الفرع ملتحقا   ،المصلحية بأنه قد انسد وجه إحالته للمعاني ظنا  ، المعاني التعبدية

ذلك أن دعوى انسداد السبيل لاستثارة المعاني  ،المعاني واطراد التعليل فقهي تشهد أصوله بمعقولية

رب معاني تضط كي لا  ،سيم حاصر وسبر للمعاني نفذ غائرتق إليوز مع بالكلية ينالمعفي الفرع  المصلحية

ة المعقولي سننيورث غلبة الظن بالجريان على  ذ اطراد الأصول الشرعية بالتعليلإ ،الشريعة بين يدي الناظر

                                                           

 .2/25الاركشي: البحر المحيط (1)

، ويلاحظ أن ثمة 7/11 ابن حةر: تحفة المحتاج ،5/134 ، قليوبي وعميرة: حاشيتهما على المنهاج1/703(الأنصاري: اسنى المطالب 2)
ويديم الايطباع  لاف في يبط عبارة الإمام الشافعي، حيث ينقل عنه قوله:الساعي يرجع إلي الاخت خلاف في المذهب حول ايطباع

 رانظ ج هذا القياس.ر بالياء، وعلي تصحيح رواية سعيه بالباء المثناة خ حتى يكمل سعيه، وينقل بعض الرواة عنه قوله: سبعه، بالباء لا
 .0/54المجموع  النووي:

 .710/ 5كشاف القناع   ، وانظر البهوتي:107/ 3(ابن قدامة: المغني 3)
 .5/385(الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير 4)
لمساني: الت ظرنا مؤكدا أن التقدير ثابت بالاستدلال. الشريف التلمساني استبعد تخريج هذا الحكم في المذهب على القياس ن(والملاحظ: أ5)

 .667مفتاح الوصول 
، 38-5/51 ، ابن العربي: أحكام القرآن386 /6ابن قدامة: المغني ، 581 ،162، شفاء الغليل 315، 5/372الغاالي: المستصفى (6)

 .1/106 ، تحفة المحتاج165 /1الهيتمي: الفتاوى الكبرى  ،784السيوطي: الأشبا  والنظائر 
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لجارية على ذوق قبول الأحكام المعقولة ا إليالنفوس " أن، كما التعبد للمعاني دون الاقتصار على مقام

 ،(1)" قهر التحكم ومرارة التعبد إليأميل منها  المصالح

أو معقول المعنى كان حمله  تعبدا   متى دار الحكم بين كونه" :ويقول ابن دقيق العيد في مثل هذ  الحالة

 .(2)" الأحكام المعقولة المعنى إليبالنسبة  لندرة التعبد ، أولىعلى كونه معقول المعنى

النهي الوارد  (3) بتخصيص المالكية مثيل لصورة الاستعةال بإحالة الفرع على المعاني التعبديةويمكن الت

ريى الله  -منهم برواية أبي هريرة  جعري مجرى التعبد، اعتدادا   وأنه عن البيع قبل القبض بما كان مطعوما  

فحصروا  (4)ه حتى يكتاله "يبع فلا من اشترى طعاما  صلي الله عليه وسلم " رسول الله قال: قال -عنه 

دلالة النهي  عن البيع قبل القبض بالمطعومات، بحيث لو كان المبيع غير مطعوم لم يدخل في دلالة النهي

مضربين عن سلوك  ،الحديث وا بالقيد اللفظي الوارد فيوبهذا يظهر أنهم اعتد ،بمفهوم المخالفة عملا  

 .مسلك التعليل بتنقيح المناط ونحو 

أو  الطعام قبل قبضه تعبديا   هل يعد النهي عن بيع :ا المعنى بورود التساؤل في المذهبد هذأكويت

، ساير  الدردير (5)ن الصحيح في المذهب أنه تعبدي بأ ؟ فينقلون حكاية خليل في التوييحمعقول المعنى

 .(6)يل بمعنى معقول بصيغة التمريض والكبير على هذا، فحكى احتمال التعل في شرحيه الصغير

في باب تشهد الأصول فيه  فهذا مثال يتةلى فيه سلوك مسلك التعبد والإحالة على المعاني التعبدية

أورد الاعترايات الأصولية  إذفلا يستغرب موقف القرافي  لذا ،التعليل وغلبة المعاني المصلحيةباطراد قضية 

مع ظهور  مسلك التعبد كعن سلو  دهم النهي بقيد لفظي منبئة تقيييعلى المالك رالجمهو  التي ينقض بها

                                                           

 .1/787، وانظر ابن قدامة: المغني 372/ 5(الغاالي: المستصفى 1)
 .1/42(ابن دقيق العيد: الإحكام شرح عمدة الأحكام 2)
 .570-2/574(عليش: منح الجليل 3)
 (.1250باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم) ،(مسلم: الصحيح، كتاب البيوع4)
 .3/121 الكبير ، الدسوقي: حاشيته على الشرح582 /3(الصاوي: حاشيته على الشرح الصغير 5)

 المراجع السابقة.(6)
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!!"  يراد لا يحضرني عنها جوابمتةهة الإ" أسئلة صحيحة  ب بقوله:قدة الشارع بالتعليل في مثله ثم ععا
(1). 

ولعل السمة البارزة في  ،متعينة أوالفروع المحيلة للمعاني المصلحية المعقولة بصورة جلية  :القسم الثاني

صلحي في الفرع المعنى الم ولذا يغدو بد ،غير باب العبادات ينونتها فيمثل هذا القسم من الفروع هو ك

الشارع فيه  بباب تشهد أصوله بالتعليل ومعقولية المعنى منبئ بويوح بأن مقصود ملتحقا   المعين مع كينونته

 - بكرة أبيالقسم بما يروى من حديث  ويمكن التمثيل لهذا .الإيراب عن الإحالة على المعاني التعبدية

فقد ورد في  (2)" م أحد بين اثنين وهو غضبانلا يحك" قال: صلي الله عليه وسلمأن النبي  -ريي الله عنه 

 لكن الغضب ،في سياق تقرير النهي عن القضاء بما يومن انه المقتضي للنهي الحديث وصف الغضب

ا فالغضب متضمن هذ ومع ،لأنه طبعي لا يخلو عنه إنسان ،ه غير مناسب لأن يرد النهي عليهبنفس

القضائية وهو معنى مناسب  النظر في الحةج ش الذهن وانشغال القلب عن استيفاءو لحقيقة هي تش

عن  ور فضلا  ر والقايي منهي عن مقاربة الجةو الحقيقة يغدو مظنة لل خلال هذ  نب مإذ الغض ،للنهي

عن وانشغال القلب  الذهن شو غضب الذي لا يبلغ بصاحبه مبلغ تشال أنه كل  فيستفاد من هذا مواقعته،

  :وانشغال القلب يتحصل بغير الغضب ش الذهنو ، كما أن معنى تش(3) النظر لا يتعلق به التحريم

إليها  دالفقيه أن النهي مشتمل عليها متعفهذ  المحال لا يشك  ،وأمثالهما، نوالنعاس الشديدي ،كالجوع

 .بالقياس

ائبة تعقل للمعنى فيةتمع فيها ش تأخذ الشبه من اصلينالفروع التي يشوبها شائبتان و :القسم الثالث

 وشائبة تعبد.

                                                           

 .505/ 3(القرافي: الفروق 1)
 (.1414رقم) تاب الأقضية، باب كراهة قضاء القايي وهو غضبان(مسلم: الصحيح، ك2)

، 18/11 انظر ابن قدامة: المغني .التحريم مطلقا   هي يقتضيالن أنهذا مذهب جمهور الفقهاء، باستثناء الحنابلة، حيث يذهبون إلي (3)
 .0/385 ، عليش: منح الجليل5/126التفتازاني: التلويح  ،11/581 الأنصافالمرداوي: 
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وهو ميدان فسيح للاجتهاد  كيف لا  ،تحرير وتدقيق إلييلاحظ أن البحث في هذا المقام دقيق يحتاج 

القسم من الفروع في المصنفات  احتى إن المتتبع لهذ والنظر، فيه تتعدد الآراء وتختلف مذاهب الفقهاء

التعبد  الواحد يلفي تعدد روايات الأقوال واختلاف التخرجعات في الترجيح بين شائبتي المذهب الفقهية في

 والتعليل.

جعتمع فيها أصل وظاهر  أنه إليوحسبي أن السبب في احتدام الخلاف في فروع هذا القسم مرد  

في الفرع معنى مصلحي  ووقد قامت مظنته ببد فأصل التعليل مطرد في جملة الأحكام ،يتعاريان

ة التوقيف بغير توسع في مقصد الشارع في العبادات والأحكام التعبدي غير أن الظاهر من ،يستدعيه

بعضها قد يتةلى  نشائبتا التعبد والتعليل يلاحظ أ وبالتدقيق في الفروع الفقهية التي اجتمع فيها التعليل.

خرى قد يضيق مقام الترجح على الناظر محال أ وجه الترجيح بين الشائبتين بمةرد تدقيق النظر، لكن في

 .إذ تتقارب مقتضيات التعبد والتعليل حتى تتساوى أو تقارب التساوي ،لنظرا حتى يتحير الفكر ويتلةلج

من إحدى  ذالفرع عندئ استظهر اجتماع شائبتي التعبد والتعليل فلا يخلو أنوعلى العموم فإن الفقيه 

 حالتين:

أو قوي  يكون هذا المعنى جليا   بحيث ،لفرع معنى مصلحي مناسب للتعليلأن يقوى في ا :الحالة الأولي

ورود بعض التفاصيل في الفرع منبئة عن معاني تعبدية أو  قد يلاحظ نالاستظهار لدى الفقيه الناظر، لك

 اني التعبدية واردة عليه بالتبع.فيغدو الفرع معقول المعنى في الأصل والمع تجري مجراها،

ة التي تكون الأصول الشرعي إما أن :على مثل هذ  الحالة فلا يخلو عن إحدى صورتين فإن كان الفرع

 أطردتن قد أو أن تكو  ،المعقولة وغلب عليها التعليل بالدلالة على المعاني أطردتينتمي إليها الفرع قد 

 .التعبدية وغلبت عليها التوقيفات بالدلالة على المعاني

يقوى في نفس الفقيه أصل  الأصول بالدلالة على المعاني المعقولة أطردتففي الصورة الأولى التي 

 معوزة لظهور دليل وقوة تدليل. التعليل لتغدو الإحالة على غير معاني ،لتعليل في الفرعا
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فيراعى التعليل في الأصل مما  الأصول بالدلالة على المعاني التعبدية أطردتأما في الصورة الثانية التي 

الشارع فيها  التعبدية الملتحقة فلا يبعد أن يظهر مقصود أما التفاصيل ،عنى المصلحيقوي فيه عقل الم

في  وللفقهاء في تحقيق هذا المعنى على الفروع مسالك متباينة وإن ،أصل التعليل بالتوقيف والميل عن

 .المذهب الواحد، وبالمثال يتضح المقال

بالدلالة على المعاني المعقولة في  اطراد الأصول الفرع الذي ظهرت فيه شائبة التعليل على التعبد مع .1

لا صلي الله عليه وسلم: " قال: قال رسول الله -نه ريي الله ع - يمثل له بما روي عن أبي هريرة ،بابه

 أن يردها وأماأن يمسكها  أماابتاعها بعد أن يحتلبها فهو خصير النظرين  فمن ،وا الإبل والغنمتصر 

 .(1)" أيام من تمر في ثلاثة وصاعا  

بأن الدابة  إيهاما   ،همجر  فقد ورد في الحديث النهي عن التصرية، والتصرية حبس الضرع ليعظم

بحيث يغدو ترتيب النهي عليها  ،معنى التدليس ،تتضمن لذا فالتصرية: ،وهي خصلافه ،كثيرة اللبن  ،حلوب

 ،عليها التعليل المعاويات يغلبكما أن الأصول الشرعية في باب   ،المناسبات المعقولة سننعلى  جاريا  

على المقدرات تعبدي ؟! لاسيما وأن الإحالة  هل تأقيت الخيار بثلاثة أيام ينبئ عن معنى :قد يقال نلك

 .(2) من مظان التعبدات

بمقدارها، بحيث يصبح العقد  مجرى الأوصاف التعبدية في وجوب الالتاام فيغدو التقدير بالثلاثة جاريا  

 ة في المعتمد منوالحنابل (3) فذهب بعض الشافعية ،هذ  الجائية . اختلف الفقهاء فيمطلقا   بمرورها لازما  

لانقضاء فترة  ،العقد بمرور ثلاثة أيام جعري مجرى التعبدات، بحيث يلامأن التقدير بالثلاثة  إلي (4) مذهبهم

                                                           

(، مسلم: الصحيح، كتاب البيوع، 5871حديث رقم) (البخاري: الصحيح، كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم1)
 باب حكم بيع المصراة.

قري: القواعد ، الم16، الغاالي: شفاء الغليل 5/052انظر الشيرازي: شرح اللمع  (تعد هذ  القرينة من القرائن المغلبة لشائبة التعبد.2)
 ،7/151، ابن العربي: أحكام القرآن 1/07 ، الباجي: المنتقى667-663الوصول  ، التلمساني: مفتاح283/ 5، 1/385

 .5/152طرح التثريب   ، العراقي:313/ 1وردية ال الأنصاري: شرح البهةة
 .41/ 7، الرملي: نهاية المحتاج 11/556(النووي: المجموع 3)
 .3/517لقناع (البهوتي: كشاف ا4)
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جعري مجرى  أن التقدير لا إليا في الراجح من مذهبهم (2) والمالكية، (1) الشافعية الخيار المنصوصة، وذهب

ل بغلبة الاطلاع على أن التقدير بالثلاثة معل وإن رأت الشافعية ،التعبدات، إذ قرائن التعليل ظاهرة بادية

 إلييذهبون  لذا فهم ،تظهر للمشتري في مثل هذ  المدة ما فتصرية الدواب غالبا   لها،ثة في مبيالعيوب المغ

آخر هو  يعلم المشتري بالعيب أثبتوا له خيارا   ا  ضت ولملكن إن انق ،الثلاثةعدم لاوم العقد خلال الأيام 

بحصول  أن التقدير الوارد معلل إليويذهب المالكية  .عندهم يعد عيبا   ليست حلوبا   إذ كونها ،خيار العيب

ول والثاني أن من حلب الشاة في اليوم الأ إليلذا فيذهبون  ،عند المشتري بالاطلاع على العيبغلبة الظن 

للتصرف  بالتعاقد يمتنع معه الرد ويلام العقد يغدو حلبه لها في الثالث ريا   فغلب على ظنه أمر التصرية

 الظن بالاطلاع على أمر التصرية. بالدابة بعد تحقق غلبة

النهي عن التصرية أو في التقدير  سواء في أصل ،ولا يخفى أن المقصد الشرعي ظاهر في اعتماد التعليل

 ما ا  بلأن التصرية غالدل، "وان كان مذهب الشافعية أعالتقديرات التعبدية  لأيام الثلاثة فلا جعري مجرىبا

فهذا  ،المحض الذي لا يعقل له معنى كثر منها، ولا يكون ذلك من باب التعبدا  إليتظهر فيها، ولا يحتاج 

 .(3)" النصوص والمعاني المحافظة على اتباع إليرب اق

يمثل له بما روي عن  ،التعبدية في بابه هرت فيه شائبة التعليل على التعبد مع اطراد المعانيالفرع الذي ظ .5

طهور إنء أحدكم إذا ولغ فيه صلي الله عليه وسلم " قال: قال رسول الله -ريي الله عنه -أبي هريرة 

ولغ فيه  الذي يدل الحديث بمنطوقه على أن الإنء (4)" سبع مرات أولاهن بالتراب الكلب أن يغسله

لكلب رأى الغسل مرتبة على ولوغ ا ب، ولما كان مكاثرةات أولاهن بالتر االكلب جعب غسله سبع مر 

 –يرب من يروب التنبيه على العلة وهي النةاسة المغلظة  أن هذا (1)، والحنابلة (5) الشافعية

                                                           

 .41/ 7(الرملي: نهاية المحتاج 1)
 .3/110الكبير  ، الدسوقي: حاشيته على الشرح3/165(الصاوي: حاشيته على الشرح الصغير 2)
 .11/557المجموع  (النووي:3)

 (.541مسلم: الصحيح، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب حديث رقم)(4)

 .1/07حاشيتهما على المنهاج  ، قليوبي وعميرة:1/317 فة المحتاج، الهيتمي: تح1/540 (النووي: المجموع5)
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لغسل من بتسبيع ا لوا الأمرحم (2) غير أن المالكية -ولة المعنى وأحكام الطهارة والنةاسة معق لاسيما

لى لين بأن الإحالة ععندهم طاهر، مستد ر الكلبو إذ س ،د المحضبولوغ الكلب على جهة التع

في إحدى  - (4)ستغرب ما نقل عن الإمام مالك لذا فلا ي ، (3) المقدرات من مظان التعبدات

كلب ولوغ ال من ب الغسل سبعا  الطعام من حيث وجو  وإنءمن التفريق بين إنء الماء  -الروايتين عنه

 !!رعاية لجهة التعبد ،فأوجبه في الأول دون الثاني

 غير أنهم - الأصل فيمعقول مناسب  وهو معنى-والشافعية والحنابلة وان عللوا النص بتغليظ النةاسة 

 أن مقصود ذلك أنهم استظهروا ،(5)تقديرات التعبدية في التفصيل مجرى الر رأوا أن تقدير الغسل بالسبع جا

باختصاص الطهارة من الخبث أو  اب متوجه لرعاية المعاني التعبدية الواردة فيه، ويظهر هذابالشارع في ال

 .(6) دبلجانب التع بالماء دون سائر المائعات رعاية الحدث

 استعماله رعاية لشائبة متعينا   فهل يعد ،كما ويرد السؤال عن استعمال التراب للتطهير في هذ  الحالة

 التعليل؟التنظيف كالصابون والأشنان ونحوها رعاية لشائبة  التعبد أو يمكن استبداله بمادة قوية الأثر في

لتردد في كل منهم على حدة ل في تقرير هذ  المسألة (1) وكذا الحنابلة (7)اختلف الشافعية في مذهبهم 

 -في الأصح من مذهبهما  -والحنابلة استقر عليه الشافعية  عليل والتعبد، والذيالترجيح بين شائبتي الت

التعليل بتةويا  التعبد بتخصيص التراب للتطهير به من ولوغ الكلب ومع هذا روعيت شائبة ترجيح شائبة

 استعمال المنظفات غير التراب عند فقد  أو تعذر استعماله.

                                                                                                                                                                          

 .1/27، ابن قدامة: المغني 1/105، البهوتي: كشاف القناع 317/ 1(المرداوي: الإنصاف 1)
 1/110، العدوي: حاشيته على شرح الخرشي 146-1/142 (الحطاب: مواهب الجليل2)
 (المرجع السابقة.3)
 .1/07 شرح الكبير(الدسوقي: حاشيته على ال4)
 .102/ 1(الجمل: فتوحات الوهاب 5)
، 650/  5، الاعتصام 3/130الموافقات  ، الشاطبي:587، الغاالي: شفاء الغليل 774 ، الجويني: الغياثي61/  1الشافعي: الأم (6)

 .102/  1لوهاب ، الجمل: فتوحات ا168/ 1، الحطاب: مواهب الجليل 1/70المنتقى  ، الباجي:547/ 1المقري: القواعد 

 .07/ 1، قليوبي وعميرة: حاشيتهما على المنهاج 317/ 1(الهيتمي: تحفة المحتاج 7)
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فأين تظهر رعاية  التتريب رعاية شائبة التعبد في التفصيل ظهرت بالتاام عدد الغسلات مع :قد يقال

باستعراض بعض القياسات التي أجراها الفقهاء من  التعليل في التأصيل ؟ والجواب على السؤال يتقرر

 تصر لضيق المقام على صورتين.وسأق الشافعية والحنابلة،

رأوا أنه أشد نَاسة من فمه،  ذالكلب وبراز  وعرقه على لعابه إ على قياس بول (2)نص الشافعية  -أ

 ذلقليوبي بعد تقرير  هذا القياس إويستوقفني في هذا المقام عبارة ا م اللعاب من باب أولى.فيأخذ حك

إذ لا فرق بين  ،بالتراب أحداهن لام الغسل سبعا   -بالنةاسة المغلظة -واذا ثبت التعليل "قال: 

 . فكأن الشيخ أراد دفع بعض(3)" في التعبدات فسقط ما قيل: إنه لا قياس ،فضلاته ولعابه

نفسه لا  لوقتالكن في  ،التي حاصلها امتناع القياس في التعبدات على الجملة التعميمات غير المحررة

سقوط الكلية المقررة بمعارية جائي  ذإ ،القياس في التعبدات على الجملة يفهم من عبارته تصحيح

اسم  لأصوليونكما أن القياس المتحدث عنه جلي يطلق عليه ا  ،الشرعيات يصلح في العقليات لا في

 الباب على شاكلته! القياس في معنى الأصل أو بنفي الفارق وليس كل قياس في

هير الإنء الكلب في اشتراط تط قياس الخناير على (5) والحنابلة في الأصح (4) يرى الشافعية في الأظهر -ب

 .ة وهي النةاسة المغلظةلاتفاقهما في العل ،أولاهن بالتراب ا  الوالغ فيه بغسله سبع

التعبد يورث الظن  إذ إحالة الشارع تفصيل الحكم على جهة ،لقياس شيءاوفي النفس من هذا 

 وقد ،النةاسة الكلبية لا مطلق النةاسة المغلظة باقتصار العلة على مورد النص لتكون العلة قاصرة على

الجملة بما يقوي  النةاسة لا تشهد له الأصول الشرعية في الباب على يستأنس لهذا بأن التعليل بتغليظ

 والمسألة تسع تعدد الآراء. ،الحكم بالنةاسة الكلبية دون مطلق النةاسة اختصاص

                                                                                                                                                                          

 .1/76، ابن قدامة: المغني 105/ 1، البهوتي: كشاف القناع 317/  1(المرداوي: الإنصاف 1)
 .07/ 1، قليوبي وعميرة: حاشيتهما على المنهاج 317/ 1(الهيتمي: تحفة المحتاج 2)
 .1/07 وبي: حاشيته على المنهاج ومعه حاشية عميرةقلي(3)

 .1/02، قليوبي وعميرة: حاشيتهما على المنهاج 312/ 1(الهيتمي: تحفة المحتاج 4)
 .1/105، البهوتي: كشاف القناع 317/ 1(المرداوي: الإنصاف 5)
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 ،التوقيف إليالتعبد والقصد  لذي اجتمعت فيه الشائبتان معانياأن يقوى في الفرع  :الحالة الثانية

 لة.النصوص أرعى لمقصود الشارع على الجم بحيث يستظهر الفقيه أن الوقوف عند موارد

حيث يغدو تقدير  ،البدنية وتتةلى رعاية جهة التعبد في هذ  الحالة فيما إذا كان الفرع من العبادات

ية في العبادات لاطراد المعاني التعبد ،الشارع على الجملة عن مقصود ورود المعاني المصلحية عليها نبيا  

هذا المعنى  إليو  ،لمصلحية جملة وتفصيلا  ها والإيراب عن قبيلها من المعاني انييقتضي تعه البدنية على وج

 .(1) ه العديد من محققي الأصولييننب

الاعتداد بتعليلها بمعنى  لعدم (2)لفظ التكبير مقامها في الصلاة غير  إقامةلذا لم يقبل هذا الفريق 

ستصغار الشيطان بمعنى ا اعتدادا   (3) يصح بغير الحةارة ولم يروا أن رمي الجمار في الحج ،تعاليالتعظيم لله 

بمشروعية  القول إليكما لم يصيروا   ،لتعين معاني التعبد في المقام ،ووساوسهأحابيله  إليونبذ الانصياع 

صلي الله عليه  بأن النبي تعليلا   -السلام  عليه –على قواعد إبراهيم  أقيمتن استلام جميع أركان البيت إ

حينها،  -عليه السلام  -القائمان على قواعد إبراهيم  نهمالأ (4) الحةر الأسود والركن اليماني استلم وسلم

 فأما ما ثبت برسم الشارع ولم يكن معقول المعنى فلا يسوغ" :يقول الجويني أغيارها من المسائل. إليو 

اتحاد الركوع  :ومن هذا القبيل والتسليم عند التحليل، ،القياس فيه، وهذا كورود الشرع بالتكبير عند التحريم

، انه تمةيد وتعظيم فقد بعد بعدا عظيما   إلي بالتكبير مصيرا   د السةود، فمن أراد أن يعتبر غير التكبيروتعد

 .(5)" يس معقول المعنىفإن إجعاب الذكر عند التحريم ل ،الكلية وزال من القاعدة

                                                           

، الغاالي: المستصفى 7/158السمعاني: القواطع  ، ابن052/ 5وما بعدها، الشيرازي: شرح اللمع  168/ 512، 1/5(الجويني: البرهان 1)
، 283 /5، المقري: القواعد 7/781، ابن السبكي: رفع الحاجب 184، 135 العربي: المحصول ، ابن587، شفاء الغليل 504/ 5

 .77، الانَاني: تخريج الفروع 5/650، الاعتصام 3/130الشاطبي: الموافقات 
، ابن دقيق 1/546، ابن قدامة: المغني 568 /3، النووي: المجموع 212/ 1: مواهب الجليل ، الحطاب143، 1/155الشافعي: الأم (2)

 .1/524العيد: شرح عمدة الأحكام 

 .5/135، النووي: المجموع 03-05/ 1(العلائي: المجموع المذهب 3)
 .5/47(ابن دقيق العيد: شرح عمدة الأحكام 4)
 .168/  5(الجويني: البرهان 5)
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لا أن يظهر على الجملة إ أما إذا كان الفرع من العبادات المالية فيرى هذا الفريق ترجيح جهة التعبد

لذا لم يقبل هذا الفريق تعليل الاكاة بسد  ،(1) المقصود شرعا   لا يبقى معه ارتياب انه المعنى المصلحي ظهورا  

معنى سد الخلة لم  لان"، (2)  الاكاة عن عين المال الواجبوبالتالي قبول القيمة في ،والمحتاجين خلة المساكين

بالتنبيه على الأسنان في مراتب الحيوان في  رف ذلكعلتعبد، و  الاكاة بل انضم إليه ايتمحض اعتبار  في

والباب باب عبادة فراعينا المعنى ولم يتمحض اعتبار  بل يممنا  ،الأصل الاكوات والإعراض عن القيمة في

 .(3)" التعبد لدلالة الأدلة عليه اليه

العبادات التي تشهد أصوله  بباب وعلى الجملة يرى هذا الفريق من العلماء أن الفرع إن كان ملتحقا  

بالمعاني التعبدية على الجملة وان استظهر الفقيه التنبيه  صور التوقيفات فالأصل الاعتدادبرعاية التعبدات و 

المقام يعد  المعاني المصلحية في مثل هذا إليذلك أن الاسترواح  ،رعالف المعقولة في على المعاني المصلحية

الي إهدار المقاصد لتوا ،الفروع في الباب فات التعبدية التي لا يخلو عنها فرع منعن التقديرات والتوقي إيرابا  

 !!فيبطل ملاومه ،وهو باطل (4) في التوقيفات التعبدية الشرعية

                                                           

 .587فاء الغليل (الغاالي: ش1)
 .77، الانَاني: تخريج الفروع على الأصول 5/254 القواعد ، المقري:587، شفاء الغليل 12، أساس القياس 5/27(الغاالي: المستصفى 2)
 .16 الغاالي: شفاء الغليل(3)

لأن المقصود منها  ،الجمعة التطيبجعائ عن غسل  ن العربي أن بعض الفقهاء ذهب إلي أنهب(حكى المناوي للتمثيل على هذ  الحالة عن ا4)
وقفوا على المعنى وأغفلوا  : إنهم قوميشترط فيه الماء المطلق بل جعائ بنحو من ماء الورد، ثم تعقبهم قائلا   النظافة، وعن بعضهم انه لا

 .7/715 ناوي: فيض القديرلما انظر. أولى المحافظة على التعبد بالمعنى والجمع بين التعبد والمعنى
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 المطلب الثاني

ة للتعدية عند أتباع اإممام أي لحالصا ت بالأوصافالأصولية المتبعة في تعليل العبادالمنهجةية ا

 يفةنح

قولة الأحكام التعليل بالمعاني المع في تعليل العبادات من قاعدة أن الأصل في (1) ليو الحنفيةطلق أصو ني

في مختلف مويوعات  نصوص التشريع هو الأصل المطرد كليا   لذا فورود التعليل على ،المناسبة على الجملة

 التعبدية أو تعينها. المعانيعليل في فرع معين لقيام الدليل على امتناعه بغلبة التأن يمتنع  الأحكام الا

، سواء في باب التعليل كليا   ستقرئ لمصنفاتهم الفقهية والأصولية أنهم يطردون أصلالمويلاحظ 

ذا الأصل ولا خارجة عن العبادات مختصة عن ه يرون أن فلا ،ادات كما في بقية أبواب العادياتبالع

لأصل  توسعهم بالإحالة على المعاني المناسبة تفعيلا   لفروعهم في باب العبادات ، بل يلفي المتتبع(2) مقتضا 

قول ي عليها التعليل على الجملة  لا يكاد يفترق عن بقية الأبواب التي يغلبالتعليل في هذا الباب حتى

 في:نس، ويقول ال(3) أبين من مراعاة الصور" مراعاة المعاني في باب العبادات" :السرخسي

كان جعله معقول   وتعبدا   معقولا   ولة المعنى فإذا دار الأمر بين كونهن معقو الأصل في النصوص أن تك"

 .(4)"ة التعبد وكثرة التعقلالمعنى أولى لندر 

حيث يرى  ،تعليل العبادات وبهذا يظهر فرق جوهري بين أصوليي الحنفية وجمهور الأصوليين في

ر بأن مقصود الشارع فيها رعاية بوجو  التعبدات المظه الجمهور أن العبادات تطرد شهادة الأصول فيها

                                                           

، السمرقندي: مياان 3/231 كشف الأسرار ، البادوي: أصوله مع5/618، الدبوسي: تقويم الأدلة 7/151لجصاص: الفصول (ا1)
البدائع  ، الفناري: فصول62-67 /5، التفتازاني: التلويح 172 -5/177 أصولهالسرخسي:  ،501 الخبازي: المغني، 650 الأصول

 .3/353شا : تيسير التحرير د، اميربا5/311ي: شرح المرآة زمير ، الأ5/517 ، الأنصاري: فواتح الرحموت5/501
 .5/650، الاعتصام 1/514 ، الشاطبي: الموافقات514/ 1قواعد ال انظر المقري:(2)

 .64 /3(السرخسي: المبسوط 3)
 .1/35ق مع تبيين الحقائق ئالنسفي: كنا الدقا(4)
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العبادات  ون أصل التعليل في بابأصوليو الحنفية فيطردالتعليل الا في الأقل النادر، أما  التوقيف ومجانبة

وهذا لا  ،المصلحية المعقولة على الجملة بأن مقصود الشارع منبئ عن رعاية التعليل والعناية بالمعاني اعتدادا  

غير أن إحالة الفرع على وجو  التعبدات يعد حالة  توالمتعبداالتوقيفات  عن وجو  يعني أن العبادات عارية

 ة على اطراد التعليل في التأصيل.تفصيل غير قايي إليراجعة  جائية

المعاني المصلحية في باب  دعوى اطراد الأصول الشرعية بالتعليل والإحالة على :وقد يقول قائل

يستدعي بسط الدلائل  وهذا ،بسطه الجمهور من أدلة ا أنه معارض بمالاسيم ،تدليل إليالعبادات تحتاج 

 .الأصل افي تقرير هذ

 :الأتيةيل في باب العبادات بالأدلة د التعلاويمكن أن يستدل للحنفية باطر 

هذا فقد تصدى لها الصحابة  أن الأوامر النبوية صدرت في قضايا تعبدية تندرج في باب العبادات ومع .1

ينكا على صلي الله عليه وسلم  ولم يكن النبي ،المصلحي بالتعليل والتوجيه -هم ريي الله عن -

 ولا ،من الأصول فيت أصلا  تالا لما اقو  ،هذ  المنهةية الاستدلالية -ي الله عنهمري -الصحابة 

صلي الله قال: قال النبي  - ريي الله عنه -ما روى ابن عمر ، ويدل على هذا المعنىاستتبعت فروعا  

رك بعضهم العصر أدفي بني قريظة ". ف لا يصلي أحد العصر الا" :لنا لما رجع من الأحاابه وسلم علي

لم يرد منا ذلك، فذكر  ،بل نصلي :، وقال بعضهمنأتيهاحتي  لا نصلي :بعضهم الفق ،في الطريق

ريي  -. تدل هذ  الرواية على أن الصحابة (1)" منهم يعنف واحدا   فلم صلي الله عليه وسلمللنبي 

الحصر الدالة على قصر  فريق راعى أداة :فريقين إليقد انقسموا في تطبيق الأمر النبوي  -عنهم  الله

فينبئ عن  ،مر وارد في سياق عبادةالألاسيما و  ،قريظة الصلاة في المويع المبين من حصن بني أداء

مر لأالمقصود من ا رأوا أن إذ ،بمعنى مصلحي وفريق فهم الأمر النبوي معللا   ،التعبدي معنى التخصيص

صلاة في وقتها، فيعد هذا منهم لا يتنافى وأداء ال الحث على الجد في السير بغير تلكؤ ولا تباطؤ، وهذا

 يينكر على أ صلي الله عليه وسلموالنبي  ،المكاني الوارد في النص بالتعليل والتأويل للتخصيص يا  ر تع
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بما يدل على مشروعية التعليل  جت عليهار ن الآراء التي تخع فضلا   ،من المسلكين الاستدلاليين مذهبه

 .المصلحي في العبادات

لت قا فقد ،عن كل الأياحي فوق ثلاث صلي الله عليه وسلمهر هذا المعنى جليا في نهيه كما يظ

 ،نةبالمدي صلي الله عليه وسلم النبي إليح منه فنقدم به لكنا نم  :الضحية"م عائشة ريوان الله عليها عن لح

وقد تقوى المعنى  ،هي الأيحية . فسياق النهي متعلق بشعيرة تعبدية(2)" وا إلا ثلاثة أياملكفقال "لا تأ

" لذا فقد حمل فريق من -ءمعنى غير معقول ابتدا وهو –التعبدي بالإحالة على التقدير بثلاثة أيام 

صلي الله ل النبي لع هذا فقد ع، وم(3) هي على المعنى التعبدي الغالبالن -ريي الله عنهم -الصحابة 

إنما نهيتكم من أجل الدافة صلي الله عليه وسلم إذ قال  ،بمعنى مصلحي مناسب الحكم التعبدي عليه وسلم

وجه النظر  في الابتداء نهاهم عن الإمساك على" :. يقول السرخسي(4)" وادخروا وتصدقوا التي دفت فكلوا

د هذا أك. ويت(5)" ساكأذن لهم في الإم ا انعدم ذلك التضييقليوسع موسرهم على معسرهم، ولم ،والشفقة

. فيظهر (6)" ولكن أراد أن نطعم منه ،ذلك النهي "ليس بعايمة المعنى بقول عائشة ريوان الله عليها في

سواء   تعليل الآحكام مطلقا   إلي -ريي الله عنهم  -كان يوجه صحابته نبي صلي الله عليه وسلم  بهذا أن ال

 . سياق العادات أم التعبداتدة فيوار  كانت

ان  و الآحكام  بتعليل صلي الله عليه وسلمبعد وفاته  -ريي الله عنهم  -ظهرت عناية الصحابة  .5

يدل على تعمق هذا المعنى في فقههم  بما ،وقد تكرر هذا منهم ،كانت واردة في سياقات تعبدية

 :ومما يدل على هذا المعنى من التوجيهات النبوية، استلهاما  

                                                                                                                                                                          

 (.183العدو رقم ) ثم مناهضة الحصون ولقاء (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي، باب الصلاة1)
 (.2528رقم ) منها ويتاود (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأياحي، باب ما يؤكل من لحوم الأياحي2)
 .102/ 7(الطحاوي: شرح معاني الآثار 3)

 (.1141)م لحوم الأياحي رق كلا أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأياحي، باب بيان ما كان من النهي عن (4)

 57/11(السرخسي: المبسوط 5)
 (.2528رقم) منها ويتاود (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأياحي، باب ما يؤكل من لحوم الأياحي6)
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استشار الناس في تقدير حد  -لما كثر شرب الخمر في عهد   -ريي الله عنه  -أن عمر بن الخطاب 

د، قال: فةلد عمر أرى أن تجعلها كأخف الحدو  -عنه  ريي الله -الرحمن بن عوف  الخمر، فقال عبد

 إذا شرب سكر" :إذ قال معللا   -ريي الله عنه  -علي بن أبي طالب  اعلى هذ . ووافق(1) ثمانين جلدة

ر في حد دأراد أن يق -عنه  ريي الله-. فعمر (2)" فحدو  حد المفتري ،سكر هذى وإذا هذى افترى واذا

الرحمن بن  عن شرب الخمر فاجتمع عند  راي عبد الارعواء تتحقق معه حكمة المشروعية من الخمر تقديرا  

الخمر على  على قياس حد اعتمادا   - ريي الله عنه -ورأي علي بن أبي طالب  -عنه  ريي الله -عوف 

ومع ذلك فقد اعتد أمير  ،التوقيف التعبدي ود من أبرز مواطنأن تقدير الحد :ف، ومما لا يخفىذحد الق

 قوف على تقدير حد زاجر في الخمر.للو  فيه بالقياس سبيلا   -الله عنه  ريي –المؤمنين عمر بن الخطاب 

على دار له في  ثالثا   أذان   زاد أى كثرة الناس واتساع المدينةلما ر  -ريي الله عنه  -كما أن عثمان 

ل السائب بن يايد فقد قا ،الوقت فينقطعوا عن البيع والشراء السوق تسمى بالاوراء، ليسمع الناس دخول

عهد رسول في  ى المنبرعلام يوم الجمعة حين جعلس الإم أولهالأذان يوم الجمعة كان  أن :- ريي الله عنه -

، -ريي الله عنه  -ان عثمخلافة  ا كان فيلم -ريي الله عنهما  -بكر وعمر وأبي صلي الله عليه وسلم الله

ريي الله  -. فقد رأى عثمان  (3)علي الاوراء"فأذن به  ،الثالث بالآذانعثمان يوم الجمعة  مرالناس أ وكثر

الوقت  شروعية من الإعلام بدخوليوم الجمعة بين يدي الإمام لا تتحقق معه حكمة الم أن الأذان -عنه 

د دلوك الشمس في مقربة من عن المدينة تكاثر أهلها فأحدث أذان   مع اتساع -ن كان خارج المسةدلم-

أن الأذان  ، مع(4)على بقية الصلوات  العلماء هذا منه قياسا  د وقد ع ،خول الوقتليعلم العامة بد ،السوق

                                                           

 (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر.1)
قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا ، ووافقه و  ، وأخرجه الحاكم في المستدرك5/72أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحد في الخمر (2)

 .7/342الذهبي 

 (.116ين يوم الجمعة رقم)أذخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب التب(أخرجه ال3)
 .5/720 العسقلاني: فتح الباري(4)
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من  - عنه ريي الله -، ومع هذا لم يمتنع عثمان التعبديوقيف الجمعة من مظاهر الت بين يدي الإمام في

 القياس في مثل هذا المويع.

لا  إذلتعليل " لخصوصية  أصوليي الحنفية لا يرون في باب العبادات أنإذا تقرر ما تقدم يتبين 

تعليل والإحالة على أن ال إليبل يذهبون  ،المعقولة على العموم يعتدون بغلبة المعاني التعبدية والتوقيفات غير

الأمر القايي بأن  ملة،الج  في غير  من أبواب الفقه على المصلحية مطرد في العبادات كاطراد المعاني

إحالة الفرع المعين على المعاني  نحقق مالت يعتمد في تعليل العبادات هو ا  متفرد الحنفية معيارا   لأصولي

أما  ،ة امتنع الفرع من الجريان على مقتضى التعليلنة أو متعيالتعبدية غالب بحيث إن ظهرت المعاني ،التعبدية

 صلحية.المعلى المعاني  الأصل الكلي من التعليل والإحالةانتفى هذا المانع جرت الفروع على مقتضى  إذا

فقد احتمل واحد  ،للقياس الأصل بالدلائل الموجبة فيالأصول وان كانت معلولة " :يقول الدبوسي

فلم يخرج في نفسه  ،نصوص من بين النصوص غير معلولة فبالاجماع لا ،لا يكون معلو  أن بعينه من الجملة

حةة على  ولكن لا يبقى ،بالاحتمال بعدما صار الأصل للشهادة -على التعليل  - شاهدا   من أن يكون

أصل  على بلاوم الجريان كونه شاهدا   مع قيام الاحتمال حتى يقوم دليل يدل على -وهو الفرع  -غير  

 .(1)" التعليل في الحال

النصوص الشرعية على  أن (2) وليي الحنفية من مشايخ العراقوحاصل كلام الدبوسي وعامة أص

اعه عنه لتعين ومنها: ما ظهر امتن -في النصوص  وهو الغالب -منها: ما ظهرت قابليته للتعليل  :يربين

 عليل مع ورود احتمال الإحالة على المعاني التعبديةأصل الت إلينسبة الفرع  لذا لا يمكن ،المعاني التعبدية

                                                           

 ، بتصرف يسير.618/ 5(الدبوسي: تقويم الأدلة 1)
في جملة الأحكام فلا  أصل التعليل قد اطرد متغلبا   نفية، فحاصله أنه ما دام أن(أما مذهب الكرخي وعامة السمرقنديين من أصوليي الح2)

الغالب والمغلوب وهذا  لأننا بهذا نكون قد ساوينا بين الاحتمال ،يقوم دليل معين على صحة التعليل فيه نتوقف في تعليل الفرع حتى
 الغالب أصل متعين في الأحكام لا محيد عنه، وإلا لايطربت الأحكامبالراجح  لأنه يترتب عليه تعطيل أصل القياس، ثم إن العمل ،باطل

، الأنصاري: فواتح الرحموت 5/618 تقويم الأدلة ، الدبوسي:5/174وتخالفت. انظر مذهب مشايخ أصوليي العراق السرخسي: أصوله 
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"احتمال كون النص غير  أن ذلك ،عليل بظهور المعاني المصلحية فيهحتى يقوم في الفرع دليل يعينه للت

 ،الاحتمال إليفيكون هذا بمنالة المجمل فيما يرجع لا ، نه معلو و لول ثابت في كل أصل مثل احتمال كمع

 .(1)" فكذلك تعليل الأصول ،إلا بعد قيام دليل هو بيان ونوالعمل بالمجمل لا يك

في تعليل العبادات وهو  ويتعين على الباحث قبل بسط البحث في معيار أصوليي الحنفية المتفرد

تحرير المنهةية الأصولية التي اختطها الحنفية في  -التعبدية  التحقق من عدم إحالة الفرع المعين على المعاني

عند أصحاب  والتي سيكون لها الأثر الوايح في صياغة صورة تعليل العبادات ،على الجملة متعليل الأحكا

 هذا المذهب.

 خصيصتين: ومما يلاحظ أن أصوليي الحنفية يعتمدون في تعليل الأحكام الشرعية على

 .ر الدلالة اللغوية في تعيين العلة واستثمارها في الأحكاماث توسيع :الأولى

 المصلحية الواردة في واقعة النص.في رعاية الأوصاف  التوسع :الثانية

العلة واستثمارها في فروع  ر الدلالة اللغوية في تعييناث أما بالنسبة للخصيصة الأولى وهي توسيع

 ،العلة هي المعيار المفصح عن المقصود من تشريع الحكم م ينطلقون من فريية أننهفالملاحظ أ .الأحكام

أوثق  لذا يعد البناء اللغوي في التدليل والتفهيم ،لى جهة التحقيق لا الاحتمالها ععلي فيتعين الوقوف

 الشارع والوقوف على علل الشريعة.سبيل في تحصيل مقصود 

                                                                                                                                                                          

، وانظر 5/62 التلويح ، التفتازاني:5/311 ، الأزميري: شرح المرآة506، الخبازي: المغني 3/234 الأسرار ، البخاري: كشف5/512
 .651السمرقندي: مياان الأصول  ،7/150مذهب الكرخي والسمرقنديين الجصاص: الفصول 

 .5/174 السرخسي: أصوله(1)
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-إظهار أن العلل المتوصل إليها  إليرك المتتبع لمصنفاتهم الأصولية أنهم جعهدون أنفسهم يدمن هنا 

النص وهو طريق لغوي للدلالة على العلة أو بدلالة نقلية  بدلالة قد استفيدت -والتي عليها مدار الأحكام 

لذا ا ، أو تخرجع حا  ط تنقيتضيق عندهم دائرة الاستدلال على العلة بطريق الاستنبا وبالتالي ،على الجملة

دلالة  يدرجها الحنفية في مسلك أقيسةور التي يعدها جمهور الأصوليين ى للناظر أن العديد من الصليتة

 .(1) ص و مفهوم الموافقةالن

عليهم توسيع دائرة التعليل  لهبما يس ،على الجملة لغويا   في التعليل مسلكا   أصوليا   وحيث إنهم سلكوا  

لا يوصفوا بتوسعهم في تعليل العبادات يك  ،وا من دلالتهير يغ في العبادات ما داموا أنهم لم جعاوزوا النص ولم

يفضي التعليل  وهذا يفسر تركياهم على اشتراط ألا ،وا سبيل الشرعبأو تنك ،مقصود الشارع أنهم نأوا عن

ودات بالتعليل كما في العدد الوارد في المعد منع تغيير دلالة إليوا ق، بل تر (2) تغيير مدلول النص المعلل إلي

ل صورة ص ليشمالنل ل، فلم جعوزوا أن يع(3)" ل والحرمالح لن فيتخمس فواسق يقصلي الله عليه وسلم " قوله

يتوسعون في  لتضمنها تغيير الدلالة اللفظية وهو غير جائا. لذا فهم ،بدلالة علة مستنبطة سادسة أو سابعة

، (1) تغيير المدلول اللغوي للنص إليتفضي  الاعتراض على العلل التي يبديها جمهور الأصوليين بدعوى أنها

 تتضمن –في مذهب أبي حنيفة  -فقهية متقررة يعريه المخالفون من فروع  ثم تراهم ينعطفون للرد على ما

دلولات لم يتضمن تغييرا   قائلين بأن ليس في هذ  الفروع المعروية تعليل ،تغيير مدلول النص بالتعليل

                                                           

، 68/ 5، التفتازاني: التلويح 5/160 أصوله ، السرخسي:5/624 ، الدبوسي: تقويم الأدلة181-7/180 (الجصاص: الفصول1)
 .5/520 ، الأنصاري: فواتح الرحموت441-5/440ملك: شرحه على المنار  ، ابن3/216 الأسرار البخاري: كشف

، 3/241، البخاري: كشف الأسرار 5/24 التلويح ، التفتازاني:5/162، السرخسي: أصوله 678، 5/661الدبوسي: تقويم الأدلة (2)
 .3/516  بالشا : تيسير التحرير، أمير5/506 الفناري: فصول البدائع ،5/512 الأزميري: شرح المرآة

 (.1110ج، باب ما يندب للمحرم قتله من الدواب رقم )الح(مسلم: الصحيح، كتاب 3)
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 لتقرير معنى النص لا لتغيير مسلك نقلي مفيد  ذلك أنها استدلالات بدلالة النص وهو ،النصوص لغة

 الجماع وقد ورد في إلي -صائم نسيا  الكل أفي -د عديتم حكم النص يل: قق فإن ":! يقول السرخسي!(2)

بيت الأكل والشرب  بل ثبت بالنص المساواة ،الأكل والشرب وكان ذلك بطريق التعليل ! قلنا: لا كذلك

فيكون الحكم الثابت  اقتضاء الشهوتين جميعا   ان ركن الصوم هو الكف عنو  ،والجماع في حكم الصوم

 لأنه ليس بينهما فرق في حكم الصوم الشرعي ،بالنص أيضا لا بالمقايسة في الآخر ا ثابتا  بالنص في أحدهُ

 .(3) سوى اختلاف الاسم"

 ،أبطل حكم النص أنبالتعليل  لا جعوز الاشتغال" هنتتبع لمصنفاتهم الفقهية القول بأوعندما يطالع الم

عوا التعليل لأنه ن، فم(4)" فنعلى الجبهة والأ مقام السةود ولهذا لا جعوز إقامة السةود على الخد والذقن

ما ينطبق  جواز رمي كل إليالنص لغة، في حين أنهم يذهبون في رمي الجمار في الحج  تضمن تغيير مدلول

مي لغة، ر لعدم تغيير  مسمى ال ،الإهانة عليه اسم الرمي لغة مما هو جنس الأرض على الوجه المحقق لمعنى

كما أنه لا   ،في اللغة لا رميا   ثارا  نلأنه يسمى  ،الجمارالذهب والفضة في  من رميويمنعون في الوقت نفسه 

نفية الأثر البالغ في رعاية الح . ومما تقدم يدرك المطالع للفروع الفقهية عند(5) الإهانة من حيث المعنى يحقق

 !!التعبد معاني التعليل حتى فيما تتةلى فيه فيعنى اللغوي الم

                                                                                                                                                                          

، 68-5/21، التفتازاني: التلويح 5/160أصوله  ، السرخسي:5/624 ، الدبوسي: تقويم الأدلة181-7/180(الجصاص: الفصول 1)
الأزميري: شرح  ،5/520، الأنصاري: فواتح الرحموت 441-5/440على المنار ابن ملك: شرحه  ،3/216البخاري: كشف الأسرار 

 .3/516 تيسير التحرير شا :د، أمير با5/506 ، الفتاري: فصول البدائع5/512المرآة 
 (المراجع السابقة.2)
 .5/776الدبوسية تقويم الأدلة  ،7/110، وبقريب منه انظر الجصاص: الفصول 127-5/123(السرخسي: أصوله 3)
 .5/56الكاساني: البدائع (4)

 .5/217ر (ابن عابدين: رد المحتا5)
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فقد كان  ،المصلحية على الجملة وسع في رعاية الأوصافيصة التعليل الثانية وهي التلخص أما بالنسبة

 إليالحنفية يلاحظ أنهم يصيرون  لأصوليحتى إن المتتبع  ،دائرته لها الأثر الوايح في تعليل العبادات واتساع

وصاف الشبهية: بالأ ويقصد ،المصلحية بالمعانيعليل تلأوصاف الشبهية حين يتعذر عليهم البا التعليل

تكون مقصودة في تشريع  أنعلى ظن الفقيه  مناسبة ولكن يغلب نا لا تنبئ بذاتها عن معلتيالأوصاف ا

من  بشيءمن توشيحه  . ولتوييح هذا المعنى لابد(1) بعض الأحكام الحكم لالتفات الشارع إليها في

 التمثيل.

رج وليه يخأن تجبر عنه بأن  لم يؤدها يمكنأن من مات وعليه صلاة أو صلوات  (2)يرى فقهاء الحنفية  .1

 ،على العاجا عن الصيام تمر أو بر أو شعير ونحو  قياسا   فدية عن كل صلاة متروكة نصف صاع من

إذ لا  ،المعنى صيام للعةا أمر غير معقوللشرع التكفير بالفدية عند عدم ا اعترفوا بأن انو فإنهم 

ام أن إجعاب الفدية في الصي إلييذهبون  ومع هذا ،لإطعامدية بالفاسبة بين ترك العاجا الصيام وامن

 إذ صفة العةا شرط في مشروعية إخراج الفدية لتارك ،للتعليل قابلا   يحتمل أن يكون معقول المعني

على الجملة فيراعى في  به معتدا   -فلا يبعد أن يكون وصف العةا وهو متحقق في الميت  ،الصيام

بين احتمالي  ئردا دبنيتم القياس على أمر مترد :يقال لا .طبالأحوا عملا   الصلاة كما روعي في الصيام

ترجيح  ذلك أن ،دليل متحقق الثبوت إليوأنطتم الحكم بمظنة لا تستند  ،عدمه ثبوت التعليل أو

أما  -هذا على فرض صحة التعليل - احتمال التعليل أحوط في إبراء الذمم والحيلولة دون مواقعة النقم

 فتكون الفدية المبذولة نفلة طيبة مأمولة القبول. مال عدم صحة التعليلعلى احت

                                                           

 .513-315(الحسن: التعليل بالشبه 1)
، 752/ 5، ابن عابدين: رد المحتار 5/384الرائق  ، ابن نَيم: البحر5/521دير الق، ابن الهمام: فتح 1/332الايلعي: تبيين الحقائق(2)

 .1/164التلويح  ، التفتازاني:5/502، الفناري: فصول البدائع 1/335لأسرار البخاري: كشف ا ،5/21السرخسي: أصوله 
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ثم أراد أن يركع بعد   الصلاة أثناءمن قرأ آية فيها سةدة تلاوة  أن إلي (1)يذهب فقهاء الحنفية  .5

أجاأ  ذلك  الركعة مقام الركن وسةدة التلاوة معا   ونوى فيه أن تقوم ،لبي من الصلاةصلالركوع ا

، -جلاله  جل–ان معنى الخضوع والخشوع لله نعلى الركوع جمامع أنهما يتضم للسةود ياسا  ق ،عنهما

حيث قال  -عليه السلام  -نبي الله داود  حق في سمى السةود ركوعا   تعاليكد هذا المعنى بأن الله أويت

 لأن الخرور ،زا  السةود مجاع في المقام يتضمن معنى و ( والرك57)ص  (وأنََبَ  راَك ع ا وخَرَّ ) :تعالي

معنى قيام أحدهُا مقام الآخر.  يقوي سقوط متحقق على التمام في السةود، وتسمية السةود ركوعا  

فكيف  ،إنه لا يسد أحدهُا مسد الآخر في صلب الصلاة الركوع والسةود متغايران حتى :لا يقال

في  لم يقم غير  مقامهقصود بذاته فملبي صود التلاوة ؟! ذلك أن السةود السة يقوم الركوع مقام

ذر، نلا ينعقد به النذر لو  إذ لا يعد قربة مستقلة بذاته حتى إنه ،ولا كذلك سةود التلاوة ،الصلاة

نى متحقق في صورة وهو مع ،جهة الخشوع والخضوع على –جل جلاله -التوايع لله  مقصودةبله 

 .فصح أن يقوم مقامه تحقيقا   لبيصالركوع ال

تعليل العبادات عند اصوليي  رع على المعاني المصلحية أو التعبدية وأثر  علىالتحقق من إحالة الف

 الحنفية:

وا ومع هذا فقد اعتد ،الأحكام تقدم أن التعليل عند أصوليي الحنفية أصل مطرد في جملة ا  عيظهر م

رر التعليل دليل معين في الفرع به يتق إليلابد أن يستند  بأن تحقيق هذا الأصل الكلي في فروع الأحكام

دلالتها على  لمتفرقات عبارات أصوليي الحنفية يستظهر أن الفروع عندهم تنقسم من جهة والمتتبع .تفصيلا  

                                                           

 ، البخاري: كشف الأسرار5/115 رد المحتار ، ابن عابدين:1/101، الكاساني: البدائع 5/582، أصوله 5/1السرخسي: المبسوط (1)
 .058-5/014 ، ابن ملك: شرحه على المنار7/12
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 :سم الثانيالق .التعبد والتوقيف لمعانيالمتعينة  الفروع :: القسم الأولأقسام ثلاثة إليمعاني التعبد والتعليل 

 الفروع التي تجتمع فيها شائبتا :القسم الثالث .صالحة للتعليلال المصلحية الفروع التي تتةلى فيها المعاني

 .التعبد والتعليل فينظر في ترجيح إحدى الشائبتين على الأخرى

معنى مصلحي فيها يمكن  لعدم بدو ،عبد والتوقيفالتروع التي تعينت لمعاني الف وهي :القسم الأول

دد والحدود عات والتقديرات الواردة في اللاكو ا صبنالتعليل كما في أعداد الركعات و  اعتماد  في

أنها مقدرات "ذلك  ،(1) مصلحية تصلح أن تدار عليها الأحكام معان فهذ  لا يظهر فيها ،والكفارات

أحكام الحدود  هذا القسم عامة إليو يضيف الحنفية ، (2)" إثبات هذا الضرب بالقياس إلي ولا سبيل

هذا  الي عنلت، واالمعانيغير معقولة  على تقديرات توقيفية نيتبذلك أن أحكامها  ،كفارات والرخصلوا

وما جعري مجراها كالكفارات يمتنع ثبوتها مع الشبهة فكيف  الحدود ملة، كما أنالجامتناع التعليل فيها على 

 .(3)! لب معارض بآخر مغلوب ؟إثبات مشروعيتها بالقياس وهو متحصل بظن غا يمكن

الحدود والكفارات والرخص على  الحنفية وان منعوا التعليل في أحكام أصوليي نأ إليوتجدر الإشارة 

على أنها علل  مادا  اتهم الفروعية لهذ  الأحكام اعتبالتعليل في تخرجع مستوى التنظير الأصولي إلا أنهم توسعوا

اع عريض عن دعوى امتن ، فيترتب على هذا بالمحصلة رجوع(4) طريق دلالة النصبمقتضى اللغة عن  فهمت

 !! أو دلالة نص سمي قياسا  ء سوا ،التعليل في أحكام الحدود والكفارات والرخص

                                                           

، 5/507، الفناري: فصول البدائع 5/507 المرآة ، الأزميري: شرح5/627الدبوسي: تقويم الأدلة ، 1/67(الجصاص: أحكام القران 1)
 .5/466ملك  الرهاوي: حاشيته على شرح ابن

 ، بتصرف يسير.1 86لم  7(الجصاص: الفصول 2)
لرهاوي: حاشيته على ا ،137 -1/133التلويح  ، التفتازاني:1/104 ، البخاري: كشف الأسرار573-1/575سرخسي: أصوله ال(3)

 .5/140، الفناري: فصول البدائع 5/41 شرح المرآة ، الأزميري:1/238شرح ابن ملك 

 (المراجع السابقة.4)
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 ،تحال عليها الأحكام بالتعليل مصلحية تصلح أن نوهي الفروع التي تتةلى فيها معا :القسم الثاني

عبدية يعد لة على المعاني التذلك أن الإحا ،(1) عينظاهر مت فالقول بمقتضى التعليل في مثل هذ  الحالة أمر

الملاحظ أن . و الشريعة له لاسيما وقد اطرد التعليل في جملة أحكامثمقصود الشارع في م عن وايحا   ا  بتنك

الجملة عما تقدمت الإشارة اليه من موقف جمهور  في هذا القسم لا يختلف في الحنفيةموقف أصوليي 

الجملة فلا  ن مويوع تعليل العبادات فيتفصيلات متعلقة بالتعليل المصلحي نبية ع اللهم إلا ،الأصوليين

 رقها لعدم اتصالها بمويوع البحث.يحسن ط

فالأصل المعتمد في مثل هذ  الحالة  وهي الفروع التي تجتمع فيها شائبتا التعبد والتعليل، :القسم الثالث

قولة في الأحكام لاطراد المعاني المصلحية المع ،(2) ملةعلى الج عند أصوليي الحنفية تغليب شائبة التعليل

حينها  فيغدو الفرع ،من المعنى معقول هل جهة التعبد في الفرع على وجإن أمكن حم وغلبتها، لاسيما

 فإذا دار الأمر بين كونه معقولة المعنى الأصل في النصوص أن تكون" :قول النسفيي جملة وتفصيلا   معللا  

 .(3)" تعبد وكثرة التعقل ة الأولى لندر  كان جعله معقول المعنى  وتعبدا   معقولا  

لجانب  القيمة في الاكاة تغليبا   قبول إليإذ يذهب الحنفية  ،في عدد من الفروع  جليا  نىويظهر هذا المع

لتعلق محل الواجب  ،ن شائبة التعبد في الاكوات قائمةبأ ، علما  (4) ة الفقير ودفع إعواز لعليل بسد خالت

في تعلق الاكاة  وا بأن الشارع لم ينظرغير أنهم اعتد ،معقولة المعنى رات والأعداد غيربالمقد وتعييهن مخرجه

مبنى " ة، كما أنلبها تسد الحاجة وترتفع الخ يأن مالية المال ،ماليته إلي صورة المال الواجب بل إليبالذمم 

                                                           

 .5/516، الفناري: فصول البدائع 5/385زميري: شرح المرآة لا، ا5/63، التفتازاني: التلويح 7/150(الجصاص: الفصول 1)
 .318/ 3 ، الأزميري: شرح المرآة517/ 5صاري: فواتح الرحموت ، الأن67/ 5(التفتازاني: التلويح 2)
 .1/35 ا الدقائق مع تبيين الحقائقنالنسفي: ك(3)

، 3/214 ، البخاري: كشف الأسرار626/ 5، الدبوسي: تقويم الآدلة 5/56، الكاساني: البدائع 5/126(السرخسي: المبسوط 4)
 .5/21 ويحلالت ، التفتازاني:5/517الآزميري: شرح المرآة 
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 (1)" من حيث إنه العين والصورة حيث إنه مال لا جوب منالو والتيسير في  تيسير،الوجوب الاكاة على 

طواف يقوم كثر الا رأوا بأن  قريب من هذا المدرك إليو  ائبة التعليل على شائبة التعبد،فصح بهذا تغليب ش

 .(2) براء الذمةلإ عاله في الإجااء تعليلا  فأركانه مقام جملة أ بأن الحج تقوم اعتدادا   ،مقام جميعه في الإجااء

بأن  ية اعتدادا  النيشترطوا فيه  حتى إنهم لم (3)" وءبادة غير لازم في الويالعمعنى "أن  إليكما وذهبوا 

ة باستعمال وتحصيل الوياء ،بين يدي مناجاة الله سبحانه المقصود من الويوء تحصيل الوياءة والنظافة

للصلاة  وعليه فإمرار الماء على موايع الويوء مبيح ،على سنن المناسبات المصلحيةر الماء معنى معقول جا

كستر   فلم تلام فيه النية استقلالا   لأن الويوء شرط معقول المعنى غير مقصود لذاته، ،ولو بقصد التبرد

كس الويوء بابتداء غسل هذا المعنى أيضا أن المتويئ لو ن كما ويتخرج على  ،ةاسة ونحو نال وإزالةعورة ال

 !! (4)لشائبة التعليل الوجه فالرأس لصحت صلاته بهذا الويوء تغليبا   القدمين فاليدين ثم

الويوء وعممتم إزالة  إنكم خصصتم الماء لرفع الحدث في :وقد يرد على الحنفية إشكال حاصله

التعبد فيه  فما الفرق بين الحدث والخبث ؟ ولهم أن جعيبوا بأن رفع الحدث جهة الخبث بكل مائع طاهر،

خروج الخارج من  عند -يقتضي غسله  وليس فيها ما-ذلك أن الشرع أمر بغسل موايع الويوء  ،ظاهرة

فلما كان هذا  ،تخصيص غسل هذ  الموايع وخروج هذا الخارج أحد السبيلين ولا يظهر معنى يعقل بين

بما لا ينتقض معه  بوا شائبة التعبد في آلة التطهير وهي الماءلفي الغسل غير معقول المعنى غ التخصيص

الة النةاسة فالعبرة فيها بقلع العين النةسة من إز  أما ،ظهور شائبة التعليل في جملة الويوء لمعقولية معنا 

                                                           

 .2/64 دائعالب(الكاساني: 1)
 .5/055الشيرازي: شرح اللمع  ، وانظر أيضا  131/ 7(الجصاص: الفصول 2)
 .1/35ر ، ابن الهمام: فتح القدي1/10 ، الايلعي: تبيين الحقائق45/ 1، وانظر السرخسي: المبسوط 11/ 1(الكاساني: البدائع 3)
 .1/155 ، ابن عابدين: رد المحتار1/32 رفتح القدي، ابن الهمام: 1/26سرخسي: المبسوط ال(4)
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ع رف فيظهر أن ليس في إزالة النةاسة شائبة تعبد تراعى خصلاف ،صل بكل مائعمتح الثوب أو البدن وهذا

 .(1) الحدث وبهذا يتةلى وجه الفرق بينهما

البدنية لا يرى أن العبادات  -صاحب الإمام أبي حنيفة-أن القايي أبو يوسف  إليوتجدر الإشارة 

الصلاة  تحريمهلذا فلم يقبل استبدال  ،شابها وجه للتعليل تقبل فيها التعليلات المصلحية على الجملة وإن

دلالاتها  ة لازمة في العبادات البدنية بحيث يغدو توسيعلأن معاني التعبدات متعين، (2) بغير لفظ التكبير

على المقصود الشرعي في العبادات  دعو في هذا و  ،تغيير حالة الاختصاص التوقيفي إلي بالتعليل مفض

ية يعتبر المنصوص عليه وفي العبادات البدن" :راي أبي يوسف ول السرخسي مويحا  يق .البدنية بالمخالفة

والأذان لا  ،والأنف بالتعليل حتى لا يقام السةود على الخد والذقن مقام السةود على الجبهة ولا يشتغل

 .(3)" التحريمة للصلاة أولىفينادى بغير لفظ التكبير 

فيها لا تنكر غير أن التعليل  أن العبادات البدنية شائبة التعبد إلي (4)في حين يذهب جمهور الحنفية 

 أن إليلذا فهم يذهبون  ،في عبادة من العبادات البدنية قصر  حتى لو كان إليإذا أسفر وجهه فلا سبيل 

  التعظيم والكبرياء لله سبحانه وكذا ما يدل على الثناءبكل لفظ دال على معنى الصلاة تنعقد تحريمه

 العظمة يفهم معنى ذلك أن ورود النص بالتكبير في افتتاح الصلاة ،(5)كالتسبيح والتهليل والتحميد

كر ذ ( أي 12 الأعلى)( فَصَلَّى رَب  ه   اسْمَ  وذكََرَ ) تعالييل، ويستأنس لهذا بقوله والإجلال على جهة التعل

 ويتوسع الإمام أبو حنيفة في تطبيق ،اطلاق الذكر في الآية يقوى جهة التعليلو  ،الصلاة مفتتحا   اسم الله

                                                           

 .1/16، السرخسي: المبسوط 3/684 الأسرار ، البخاري: كشف5/21، التفتازاني: التلويح 5/624(الدبوسي: تقويم الأدلة 1)
 .118/ 1ائق ، الايلعي: تبيين الحق1/138، الكاساني: البدائع 1/503، ابن الهمام: فتح القدير 1/36(السرخسي: المبسوط 2)
  .1/36 السرخسي: المبسوط(3)

 ،217/ 3، البخاري: كشف الأسرار 5/313 ، الأزميري: شرح المرآة1/116، السرخسي: أصوله 5/624(الدبوسي: تقويم الأدلة 4)
 .1/118 ، الايلعي: تبيين الحقائق1/138، الكاساني: البدائع 1/503، ابن الهمام: فتح القدير 1/36(السرخسي: المبسوط 5)
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م وان كان مفيد لمعنى التعظي تصحيح انعقاد التحريمة في الصلاة بكل لفظ إليهذا المعنى المصلحي ليذهب 

 .(1)بغير اللغة العربية 

 وصاف الصالحة للتعدية:لأالعبادات با ة في تعليلالحنفي وأصولير هو الجمالترجيح بين منهةي أصوليي 

ة والشافعية يالمالك -ر هو الجم بعد استعراض المناهج الأصولية المعتمدة في تعليل العبادات عند أصوليي

ور حول شهادة الأصول الشرعية في باب الخلاف يد الحنفية يلاحظ أن مفصل وأصولي -والحنابلة 

 على خلاف الأصل أو خرة بالتوقيفات حتى يغدو التعليل التعبدات زافي معاني هل هي مطردة ،العبادات

المصلحية المعقولة فيغدو  أن المعاني التعبدية واردة فيها لكن لا على الوجه الذي تطغى به على المعاني

 جملة الأصول المطردة في الباب ؟ التعليل من

 ،وينسةم مع فروعها في التفصيل لتأصيلحاول كلا الفريقين أن يؤيد منهةيته بما ينهض بصحتها في ا

لدي أن القول بأن الأصول الشرعية في باب العبادات شاهدة  وبعد تقليب النظر في المسألة فالذي يترجح

 الحكمصلحية أو الم المعاني، وأما ورود مدركا   وأقوم زاخرة بوجو  التوقيفات أصح مسلكا   بغلبة التعبدات

ذهبهم ويتقرر م ،ما ذهب اليه جمهور الأصوليين ى خلاف الغالب المستقر وهوالمعقولة المرعية فيها فهو عل

لعبادات على النحو الذي سلكه كما أن التوسع في تعليل ا  ،باب العبادات بما بسطو  من استقراءات في

وتعريضها  تغيير أوياع العبادات الشرعية إلي حتى ألحقوا العبادات بالعادات يعد مدخلا   فيةنالح

لأنه مقدمة التحريف في  ،والتالي باطل وفي هذا فتح لأبواب الابتداع على مصراعيه ،يهات المصلحيةللتوج

العبادة التي يظهر فيها ذلك أن  ،ب التعليل في العبادات بالكليةبا ولا يفهم من هذا التقرير سد .الأديان

                                                           

 المراجع السابقة.(1)
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لهذا المعنى ذ التصدي عندئاية الشارع له فيها فعلى معنى مناسب معقول بحيث تتةلى رع كمالحإحالة 

 المقصود الشرعي على الجملة. عن وجا  ر لسبيل المشروعية وخ بإهدار  وعدم الاعتداد به يعد تنكبا  

والكفارات والرحض والمقدرات  كما ويلاحظ أن أصوليي الحنفية قد أطلقوا امتناع التعليل في الحدود

روا بأن امتناع اق أنلك أنهم ذ ،ايطراب في التأصيلوفي هذا  وتوسعوا في تعليل العبادات - ولو تنظيرا   -

ل لهم باب فيقا ،الحدود والكفارات والرخص كان لاطراد معاني التعبدات وغلبة غير المعقولات التعليل في

يغدو التفريق في إذ  ،علم فهم متحكموني آخر لا ان كان منع التعليل فيها لمقتضو العبادات أولى بهذا، 

 فيصدق عندها في منهج الحنفية مقالة .معنى للتحكم غير هذا وهو باطل يدرك وأي أصيل لغير معنىلتا

الأحكام عليها في نوع من  وأجراء المعانيأن كل من أجاز اعتبار  ألا ترى" :الجصاص حيث يقول

في اني أجيا اعتبار المعاني والقياس عليها  :فلو قال قائل   في جميعها مما طريقه الاجتهاد.الحوادث أجاز 

المعاني  ك من أجاز اعتبارلكذ  ذولا .مر  لكان قوله ساقطا   ،وفي الصلاة دون الاكاة الطلاق دون العتاق،

 .(1) فقوله ساقط " ،في المعنى وأجرى الحكم عليها في بعض الأشياء ومنع في بعضها مما شاركه

يها ظروف خاصة عل حظ أنه يتضمن عبادات أو مقدرات طرأتدل به لمذهب الحنفية فيلاتأما ما اس

 غدا البحث عن تطبيق آخر متعينا   حتى ،الإخلال بحكمة مشروعيتها في الحال أو المآل إليأفضت 

الحة بادات بالعلل الصالعللتدليل على تعليل  يصلح مستندا   للمحافظة على مقصود الشارع فيها، وهذا لا

اية العوارض الطارئة على العبادات أن هذا النوع من الاجتهاد ينصب على رع ذلك ،للتعدية على الجملة

بادة ذاتها الع وهذا لا يتعلق ابتداء بتعليل ،من عدم تنكب سبيل المشروعية فيها على الجملة للتحقق

 !!ون شاسع بإذ بين البابين  ،بوصف تناط به في الوقائع

                                                           

 .7/42 الجصاص: الفصول(1)



447 

صلاة  بأداءالأمر  -عنه  ريي الله -وأما على التفصيل فما ورد من القول بتعليل بعض الصحابة 

ذات الصلاة  إليلأمر تعبدي عائد  بان هذا ليس تعليلا   العصر في بني قريظة بالجد في السير فيةاب عنه

 ، بل هو أمر عارض على عبادة في ظل ظرف طارئ معقول المعنى-البحث  كما هو محل-وحقيقتها

بعد أن  - عنهم ريي الله -ذلك أن الصحابة ،التعليل المصلحي فيه غير مستغرببحيث يغدو ورود 

ت المشقة بهبوب الريح دحول المدينة قرابة الشهر وازدا هم السهر في مراقبة الأحاابدأنهكهم التعب وك

أجلى  قد –برحمته وفضله  - تعاليأن الله  إليأطفأت النيران وكفأت القدور، تنبهوا  الباردة الشديدة التي

ظنا  ،التعب والسهر مبلغه احة والدعة بعد أن بلغفتاقت النفوس لطلب الر  ،الأحااب من حول المدينة

 إليأن يقطع طمعهم بالتنبيه  صلي الله عليه وسلم النبي فأراد ،منهم أن المعركة قد انقضت جملاء الأحااب

نت الصلاة أعظم ما ، ولما كا(1) عهنه وتمصيناللحاق به قبل تح يتعين دبع مازال قائما   وسرعة طلب عد

وقت الظهر قال  فمن مر عليه في ،الصلاة في بني قريظة بأداءسرعة الائتمار  إليه بت نالوق يحافظ عليه في

وقت صلاة العصر قال  في ، و من أدركه(2)" صلين أحد الظهر إلا في قريظةلا يصلي الله عليه وسلم " له

نها غير مقصودة أن الصلاة بعي إليتنبيها  (3)"لي أحد العصر إلا في قريظةلا يصصلي الله عليه وسلم " له

بل قد ينقلب الاستدلال على الحنفية في هذا الدليل  !!تعليل لأمر تعبدي  الأمر، كيلا يقال عندها: انهفي

فريق من  بعدم الصلاة إلا في بني قريظة آثر صلي الله عليه وسلمالمعنى المصلحي في أمر   ومع بد :ليقال

 ،لأصل التعبد لاتصال الأمر بالعبادات تعبدية تغليبا  الاعتداد بالمعاني ال -ريي الله عنهم  -الصحابة 

                                                           

 .110/ 7، ابن كثير: البداية النهاية 5/10(الطبري: التاريخ 1)
 (.1448المتعاريين رقم)  او وتقديم أهم الأمرينغ(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المغازي، باب المبادرة بال2)
 (.183ولقاء العدو رقم) لاة ثم مناهضة الحصونأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب الص(3)
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 -الاعتداد بالمعاني التعبدية في باب العبادات في أذهان الصحابة  وهذا أويح سبيل للتدليل على تغليب

 !! الفريق صلي الله عليه وسلم لم يعتف النبي وبناء عليه -عنهم  ريي الله

إذ  ،سبقه فقريب مما :كل لحوم الأياحي فوق ثلاثأعن  صلي الله عليه وسلم ما أورد من نهيه وأما

وهو -فوف القافلة من اليمن د وبذله لأجل ،هو نهي معلل بمعنى مصلحي ظاهر، وهو مداولة الطعام

الاستدلال  أنتعليل العبادات في غاية البعد، وبهذا يظهر  بحيث يغدو الاستدلال به على -ظرف طارئ 

 .إذ هو خارج محل النااع ،عليهالعبادات أمر لا يوافقون  تعليل بالدليلين السابقين على

على أن  اعتمادا   -الله عنه  ريي –ف في زمن عمر ذورد من قياس حد الشرب على حد القوأما ما أ

وان عد  بعض الأصوليين   -   قياسا  دهذا لا يصح ع نارية مجرى التعبدات. فيةاب عنه بأالتقديرات ج

 إذ لم يظهر ،ه، وهو من أيعف أنواع القياسشب لنا: بأنه قياس لكان قياسق نا لوذلك أن - (1) كذلك

على وجو  يعيفة من  - ريي الله عنهم -الحكم عليها، وحمل تصرفات الصحابة  إحالةفيه علة يمكن 

للشرب في زمان حد  -ريي الله عنه  - عليا   لاسيما أن ،غيرها لا يليق إليالاستدلال مع الإمكان 

 كر عليه أحدنيفلم  -ريي الله عنهم  -الصحابة  أربعين وكان بمحضر من -نهعالله  ريي -عثمان 

وكل سنة  وجلد عمر ثمانين، ،وجلد أبو بكر أربعين ،أربعين صلي الله عليه وسلمجلد رسول الله " :وقال

علي تقدير حد  الإجماع منعقد إذ، لا حدا   بما يظهر أن الأربعين الثانية كانت تعايرا   ،(2)" إليوهذا أحب 

 الشرب بالأربعين.

                                                           

، ابن أمير الحاج: تيسير 7/558شرح الكوكب المنير  ، ابن النةار:5/527، العضد: شرحه على المختصر 3/31(ابن السبكي: الإبهاج 1)
 .5/020، الإسنوي: نهاية السول 578/ 5فواتح الرحموت  :الأنصاري، 3/526التحرير 

 يحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر.أخرجه مسلم في صح(2)
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، والا لتضمن تغيير قياسا   المقاربة بين حد الشرب وحد القذف لم يكن أن م يتبينعلى ما تقدء وبنا

، وفي ا  ف جرت حدذالأربعين الثانية في الق لأن ،وهو موجب لبطلان القياس ،حكم الأصل في الفرع

 ،على أنه استدلال لا تعليل -نهم ع ريي الله -ة يحمل فعل الصحاب ح أن، والصحيشرب تجري تعايرا  ال

 -الصحابة  فلما استظهر -ريي الله عنه  -بالأربعين كان عن اجتهاد في زمن أبي بكر  لك أن التقديرذ

بحكمة  لحد لم يعد ينتهضلالاجتهادي  أن هذا التقدير - ريي الله عنه -في زمن عمر  -ريي الله عنهم 

لوا أن يلحقوا حد الشرب سكر، فحاو الم م على شربتهله واجترا لتحاقر الناس ،مشروعيته من الاجر تحقيقا  

 -وف بن ع الرحمن لمظنة بمظنونها، وهذا المعنى ظاهر في كلام عبدل نصوصة الااجرة إلحاقا  الم ل الحدودقبا

 ."أرى أن تجعلها كأخف الحدود"قال:  إذ، -ريي الله عنه 

ير حد لإعادة تقد استدلالا   كان  – ريي الله عنهم -صحابة ومن خلال ما تقدم يظهر أن صنيع ال

 ،استةد فاقتضى إعادة النظر الاجتهادي في تطبيق الحكم على طروء ظرف ءيراعى فيه معنى مصلحي بنا

 دير الأول !لحد عند زوال ما طرأ.الخروج عن التق وهذا لا يتضمن

فعلى فرض التسليم بأنها  -ريي الله عنه -وأما ما أوردو  من إحداث الأذان الثالث في زمن عثمان 

ر بالنسبة للأصول دحال لا تطرد فتةري مجرى النا فيةاب بانها واقعة ،تعليل مصلحي لشعيرة تعبدية

 ولا حكم للنادر. ،على عدم التعليل المصلحي في باب العبادات الشرعية المتكاثرة بالدلالة

الإمام في المسةد عند  الجمعة كائن بين يدي إن الأذان يوم :وأما على فرض نقض الدعوى فيقال

 ،ن بدخول الوقتعلالحكمة مشروعية الأذان من الإ تو وهذا مف ،الخطبة بعد دخول الوقت إليخروجه 

 وكثر اهلها، ففي ظل هذا الظرف الطارئ رأى -ريي الله عنه  -في زمنه  لاسيما وقد اتسعت المدينة

علان للإ ا  تمكين ،السوق عند دخول وقت الظهر في طرف أن يحدث اذان   -ريي الله عنه  -عثمان 
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 -ريي الله عنه  -صرف منه التفيعد هذا  ،للصلاةا  دايسارع الناس بالخروج منه استعدل ،بدخول الوقت

وجه  بما يتعين معه البحث عن ،ويت الحكمة التشريعية من الأذاناستةد فاقتضى تف استةابة لطروء ظرف

، ولقائل أن يقول -الله عنه  ريي –ن فكان الذي رآ  علاما فات من أمر الإالتطبيق يرعى  آخر من

ظهر تأثير تكرار الأذان عند قيام مظنة الشاغل عن الصلاة   : قد-ريي الله عنه  -صنيع عثمان  مصححا  

شاغل  فلما قوي ،الفةر قوي شاغل الغفلة بالنوم فاقتضى تقوية الإعلان بتكرار الأذان كما في صلاة

رار  خارج المسةد في ن تكسالجمعة ح فلة بعدم سماع الأذان لحصوله بين يدي الإمام في المسةد يومالغ

ير تكرار الأذان عند قيام مقتضيه ثعلى تأ ويعد هذا استدلالا   -الإعلان  مويع يتحقق به من تقوية معنى

مهدي  -ام النبوة مقلف خ–أن هذا التصرف كائن من خليفة كما يلاحظ   - وليس قياسا   ،الشاغل من

مجتهد متأهل للنظر  انتهاض -عن أن يساويه  فضلا   –فلا يدانيه  -على الجملة -أمرن باتباع سنته  دراش

 !! ثل ما تأهل اليه من المقاملم

 المبحث الثالث

 لمعاني المصلحية والحكم المرعيةتعليل العبادات با

 والحكم المرعية المقتفاة فيها عاني المصلحيةصلحي للعبادات باستثارة المالم عند الحديث عن التعليل

 المتتبع لتفاريق عبارات المحققين أنلاسيما  ،في هذ  القضية يلاحظ الباحث يرورة تحرير محل البحث عا  ر ش

 كيلا  ،والتفصيل قبل الخوض فيه بالتأصيل ءالبحث في مثل هذا المقام ابتدا على تحرير محل يدرك حرصهم
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، من هنا (1)ائدة وتضعف عائدة البحث فتضيع الف طرب سبل تقرير المبانيبها، وتض تختلط المعاني المعلل

 صلحي للعبادات بين مستويين:الم يرورة التفريق في التعليل إلي (2) ققينالمحه عدد من بفقد تن

المتوخاة من تشريع العبادة أو  التعليل بذكر المناسبات الإجمالية والمقاصد الشرعية الكلية :الأول

 .العبادات

ب على ظن المعلل التي يغل ناسبات التفصيليةالمني المصلحية الجائية و عليل باستثارة المعاالت :الثاني

مذهبين رئيسين  إليفي هذا المستوى من التعليل  ، وقد انقسم الفقهاء والأصوليونا  أنها مقصودة شرع

 هذين المذهبين بالتفصيل والتحريرى وسآتي عل ،المصلحي التفصيلي للعبادات قة في التعليلضية ومعموس

ن شروط النشر في المجلات ع كيلا يقصيني التفصيل بالنأي  ،الاختصار غير المخل متوخيا   ،تعاليبحول الله 

 .المحكمة

 المطلب الأول

 تشريع العبادة فيالمتوخاة  التعليل بذكر المناسبات اإمجمالية والمقاصد الشرعية الكلية

أن  دللعبادة أو العبادات جع الإجمالية الحكملمتعلق بالتنبيه على المناسبات و إن المتتبع للتعليل ا

 -فيما اطلعت عليه -لذا فلا أعلم  ،عليه على الجملة بالتنويه إليه والتدليل أطردتالدلائل الشرعية قد 

                                                           

ر ذلك أنه حذ ،لايطراباأنه رحمه الله تعالي وقع في  (ظهر هذا النوع من الخلط عند بعض المعاصرين في فهم مذهب الشاطبي، حيث رأوا1)
الصلاة، وقد غفلوا عن أن  ما فيبادات كالععلى أمثلة من الحكم القارة في  ها  بفي الأحكام التعبدية، ثم ألفو  من من التصدي لاستثارة الحكم

 !! مخالف فصيلي للعبادات، لا التعليل الإجمالي الذي لا يعلم فيهالت عليلالتقبله إنما هو  فيه شيخه المقري ومن الذي حذر منه الشاطبي متابعا  
لشاطبي في هذ  المسألة من المعاصرين: ه إلي تردد ابجملة من ن ومن هنا وجب تقرير الفرق بين التعليل التفصيلي والإجمالي للعبادات. ومن

 .531الموسومة بقواعد المقاصد عند الشاطبي  ، وتبعه الكيلاني في رسالته للدكتورا 516نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي  الريسوني في
ابن  124 ، 351،206ليل الغاالي: شفاء الغ وما بعدها، 7/111 وما بعدها، ابن السمعاني: القواطع 5/120هان بر الجويني:  ال(2)

 .5/650، الاعتصام 3/175، 1/111 طبي: الموافقاتا، الش5/780، 1/533د القواع ، المقري:7/781 السبكي: رفع الحاجب
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غير  وص عليه.لظهور دلالة النص ،ني المصلحية الإجمالية للعباداتوالمعا لحكمبا منع التعليل إليمن يذهب 

 نوعين رئيسين: إليأن التعليل المصلحي الإجمالي للعبادات ينقسم 

 من تشريعها: مناسبة يستظهر بها الحكمة اإمجمالية نتعليل العبادة بمعا :الأول

في  على الجملة مطردا   ويعد هذا النوع من التعليل المصلحي المظهر لحكمة مشروعية العبادة

الإبانة عن مراداته الإجمالية في مشروعية العبادة  إليبأن الشارع قاصد  بحيث يظهر (1) نصوص الشرع

 ومقصود السالكين. لتكون غاية المتعبدين

يَ  مَا اتْلُ ) :تعالييقول   والْمُنكَر   الفَحْشَاء   عَن   تَـنـْهَى الصَّلاةَ  إنَّ  الصَّلاةَ  وأقَ م   الك تَاب   م نَ  إليَْكَ  أوُح 

 عَن   تَـنـْهَى الصَّلاةَ  إنَّ ) :تعالي( فقد قام قول الله 72)العنكبوت ( تَصْنـَعُونَ  مَا يَـعْلَمُ  واللَُّّ  أَكْبـَرُ  اللَّّ   ولَذ كْرُ 

وهو  ،الصلاة فيها: دفع للمكرو  "إذ ،المحقق بإقامة الصلاة للأمرمقام التعليل ( والْمُنكَر   الفَحْشَاء  

كبر من دفع ا وحصول هذا المحبوب  - اليتعذكر الله  وهو ،الفحشاء والمنكر، وفيها: تحصيل محبوب

 إنَّني  ) :تعاليهذا المعنى بقوله  ويتقوى. (2) ، وعبادة القلب مقصودة لذاتها"عبادة لله و ، فإن ذكر اللهر المك

 بإقامة -السلام  عليه -مر موسى ا فقد (17 )طه (ل ذ كْر ي الصَّلاةَ  وأقَ م   فاَعْبُدْني   أَنَ  إلاَّ  إلَهَ  لا اللَُّّ  أنََ 

يمير المفعول  إلي، للتعليل وقد أييف المصدر فيها )لذكري( في واللام ،  سبحانهر كذ تعظيما ل ،الصلاة

مقصود الشارع  عن أن ، بما يبين(3) كرني وتعظمنيذ م الصلاة لتاقو  :ليغدو المعنى ،على مقام الألوهية العائد

 ذاكريه.كر الله وتعظيمه في نفوس ذ في الصلاة إقامة 

                                                           

 .171/ 5الشروق  أدرارابن الشاط: (1)

 .5/521 ، وانظر ابن عاشور: التحرير والتنوير2/102(ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 2)
 .17 مقاصد العبادات السلام: ، ابن عبد3/522، ابن العربي: أحكام القرآن 3/356القرآن الجصاص: أحكام (3)
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يَامُ  عَلَيْكُمُ  كُت بَ  آمَنُوا الَّذ ينَ  أيَ ـهَا ياَ ) :تعاليوله وفي ق  لَعَلَّكُمْ  قَـبْل كُمْ  م ن الَّذ ينَ  عَلَى كُت بَ  كَمَا الص  

وى في بالحكمة الإجمالية من تحصيل التقشرعية الصيام  تعاليالله  أنط (103-101ة )البقر  ،(تَـتـَّقُونَ 

اَ وتُـاكَ  يه م تُطَه  رهُُمْ  صَدَقَة   أمَْوَاله  مْ  م نْ  ذْ خ)ُ  :تعاليوفي قوله  ،وحسن المراقبة له سبحانه القلوب  وصَل    به 

مُْ  سَكَن   صَلاتَكَ  إنَّ  عَلَيْه مْ  اة المال بحكمة تشريعية من جملة اخذ زك تعاليقرن الله  ( فقد183، )التوبة (لهَّ

 ال والعمل.شوائب الشح وتاكية الموهي تطهير النفوس من  كم مشروعيتهاح

والتيمم حال عدمه ببيان  قد عقب بعد ذكر فريية الويوء حال وجود الماء تعاليكما أن الله 

 يرُ يدُ  ولَك ن حَرجَ   م  نْ  عَلَيْكُم ل يَةْعَلَ  اللَُّّ  يرُ يدُ  مَا) الحكمة الإجمالية من تشريع الطهارة للصلاة بقوله:

ربط بين مشروعية التطهر  قد تعالي( فكأنه 6)المائدة ( تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  كُمْ عَلَيْ  ن عْمَتَهُ  ول يُت مَّ  ل يُطَه  ركَُمْ 

 وَأذَ  ن) :تعاليه لوفي قو  .النافي لمعنى الحرج والقصد إليه للصلاة والمقصد الإجمالي من التطهير بتمام النعمة

لحَْج    النَّاس   في    وَيذَْكُرُوا لَهمُْ  مَنَاف عَ  ل يَشْهَدُوا( 54) عَم يق   فَج    كُل    م ن ت ينَ يأَْ  يَام ر   كُل    وَعَلَى ر جَالا   يَأتْوُكَ  با 

م   في   اللَّّ   اسْمَ   (.50-54)الحج ( الأنَْـعَام   بهَ يمَة   م  نْ  رَزَقَـهُم مَا عَلَى مَّعْلُومَات   أياَّ

ح الدينية من نموالتعرض لل لتحصيل المنافع الدنيوية ،قد علل مشروعية الحج بالقصد تعاليفالله 

إنما صلي الله عليه وسلم "ولهذا يقول النبي  ،له سبحانه في القلوب على جهة العبودية التامة تعاليذكر الله 

 .(1)" تعاليكر الله ذ فا والمروة ورمي الجمار لإقامة الص والسعي بين جعل الطواف بالبيت

لتكون غاية  ،الإجمالية وعيتهاإنطة العبادة بحكمة مشر  إليمما تقدم يظهر أن الشارع قاصد 

له سبحانه مع تمام صفة العبودية المريية  لتحصيل وا به على الوجه المقتضير قيامهم بما أم المتعبدين إبان

                                                           

 .13 ـالحديث سبق تخرجعه في ص(1)
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مناسبة  تهض بمعانيأن أخص صور العبودية من إلي، وفي هذا إشارة جلية (1)والخضوع  الحب والإنبة

 إليالعبادات في الإسلام الركون  بما ينفي عن ،الكلية سةم ومقاصد الشريعةمعقولة على الجملة تن

بأن هذا الضرب من التعليل الإجمالي للعبادات يشكل  :القول لذا فيمكن ،مرقخضخاض الرسم أو مجرد ال

 لتعليل في جملة الأحكام الشرعية.وينسةم مع أصل ا ،في هذا الباب يطرد تشريعيا   عرفا  

ت الإجمالية لاعليالت هذا المعنى جملاء إذ أوعبوا من (2) ليينظهر محققو الفقهاء والأصو وقد است

-المصلحي الإجمالي مما لم ينكر  أحد من العلماء بأن هذا النوع من التعليل علما   ،للعبادات في مصنفاتهم

ولما كان " :السلام ليقول العا بن عبد .النصوص له وشهادتها لصحته لظهور دلالة - اطلاعيبحسب 

بالتكبير  ليلام الأدب معه، فافتتحت ،يتعرف قدر المذكور وملاحظته أنة الذكر وجب الصلا مقصود

فإذا  ،جعب مثله لكبريائه خضوعا   ليخضع له ،م لمن هو قائم وقاعد وراكع وساجدليعل ،الدال على الكبرياء

هذ  الإشارة  وأتت ،والنظافة الظاهرة والباطنة واشتغل بالله وحد  صلاة والطهارةاللاحظ كبرياء  لام آداب 

والصلاة وغيرهُا  تيندإن النطق بالشها" :ويقول الشاطبي. (4)" (3)"فرغ قلبه لله"  -السلام عليه –بقوله 

ومطابقة  ،وأفراد  بالتعظيم والإجلال ،إليه والرجوع ،تعاليالله  إليمن العبادات إنما شرعت للتقرب بها 

 ...القلب للةوارح في الطاعة

                                                           

 .151/ 3، الشاطبي: الموافقات 11، مقاصد العبادات 5/65السلام: قواعد الأحكام  (ابن عبد1)
 ، الانَاني: تخريج الفروع على الأصول513 ،151/ 3، 351/ 1ات ، الشاطبي: الموافق41/ 7ابن دقيق العيد: شرح عمدة الأحكام (2)

-5/117 ، التفتازاني: التلويح7/155، ابن العربي: أحكام القرآن 5/64 القيم: إعلام الموقعين ، ابن1/577 ، السبكي: الفتاوى118
112. 

 .(031رقم) (أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب إسلام عمرو بن عنبسة3)
 .11(ابن عبدالسلام: مقاصد العبادات 4)
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حياء النفوس وإ ،المساكين ومصلحة إرفاق ،قصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشحفالم :أما الاكاة

 .(1)" المعرية للتلف

الح وفي طي تذكرها مص ،تذكر الوقائع المايية للسلف الكرام" فالمقصود الإجمالي منه: :وأما الحج

وبذل الأنفس في  ،المبادرة إليهو  ،تعاليامتثال أمر الله  ليه منعكثير منها ما كانوا   أثناءإذ يتبين في  ،دينية

 وما كانوا عليه من ،فعلناها وتذكرن أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين ألا ترى أن إذا .ذلك

في أنفسنا تعظيم  ومقررا   لنا على مثل ذلك، فكان هذا التذكر باعثا   ،احتمال المشاق في امتثال أمر الله

قصة هاجر مع  :إذا فعلنا  وتذكرن أن سببه ،والمروة سعي بين الصفاال :مثاله .وذلك معنى معقول ،الأولين

أظهر   في ذلك المكان الموحش منفردين منقطعين عن أسباب الحياة بالكلية مع ما ابنها، وترك الخليل لهما

 في التذكر لتلكأي  -مصالح عظيمة  لكذية في إخراج الماء لهما كان في لهما من الكرامة والآ تعاليالله 

رمي إبليس بالجمار في هذ  الموايع عند  :وتذكرن أن سببه ،رمي الجمار " إذا فعلنا " وكذلك –الحال 

 .(2)ن" مصالح عظيمة النفع في الديحصل من ذلك  :ولد  إرادة الخليل ذبح

 المقصد الشرعي الكلي منها: مناسبة تطلرد في جملة العبادات تظهر نيل بمعاالتعل :الثاني

بحيث  ،آحادها الجائية ء المعاني المرعية فيالمصلحي الكلي للعبادات على استقر ل ايستند التعلي

نهضة برعاية مقاصد  ،على الجملة تباب العبادا ستقرائه معاني مناسبة تطرد فييستظهر الفقيه إبان ا

 تختص المعقولة غير انها لا تباالمناس سننهذ  المعاني أنها جارية على  ويلاحظ في .إجماليةشرعية 

                                                           

 .3/151 (الشاطبي: الموافقات1)
 .45-7/41 ابن دقيق العيد: شرح عمدة الأحكام(2)
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إجمالية يظهر عناية مصلحية  هي منبئة عن وجو  إذ ،أسرار التوقيفات التعبدية تفصيلا  بالكشف عن 

 .(1)ا الشارع به

مما يعظم  تبالتعبدا ظيمة المقترنةالع مستقري العبادات أن الفضائل ثال يلاحظلمفعلى سبيل ا

 ،للهمم حفاا   ،(2) لتقريب دون التعيينتبيين بالا أجرها وتجل عوائدها في الدارين مقصود الشارع فيها

 مَغْف رةَ   إلَى  وسَار عُوا) :تعاليبقول الله  الصالحون ويتنافس المستحقون لنيلها، عملا   ليتسابق ،للعاائم وتشميرا  

تعيق ليلة القدر، لذا لم  ،(133)آل عمران ( ل لْمُتَّق ينَ  أعُ دَّتْ  والَأرْضُ  السَّمَوَاتُ  عَرْيُهَا وجَنَّة   رَّب  كُمْ  م  ن

معة التي الج ت ساعةنيولا ع ،التسع والتسعون تعاليتعين أسماء الله  ، ولمالأعظم تعالياسم الله  ين عولا

 .ونحو  الليلالدعاء، ولا الساعة في جوف فيها  يستةاب

تها وهيئا أكوانهاامتيازها في  كما يلاحظ أن من أظهر المعاني التي اختصت بها العبادات البدنية هو

فعدت  ،لمعاني العبودية لله سبحانه بالخضوع والإنبة تحقيقا   ،ا من أفعال العباد الواقعة يينهمعن أغياره

ملابسة  بالتةرد عن علظهور التمثل التام للإنبة والخضو  ،(3) البدنية على الجملة الصلاة أفضل العبادات

في صلاته  التفات العبد لي الله عليه وسلمصالنبي  دعحتى  ،بالكلية تعاليأحوال الدنيا والتوجه لله 

صلي الله بقوله  الجاري بين الناس عملا   ، كما وامتنع فيها الكلام(4)" )يختلسه الشيطان من العبد اختلاسا  

يح والتكبير وقراءة الناس هذا إنما هي التسب أن هذ  الصلاة لا يحل فيها شيء من كلامعليه وسلم "

 تميياها عن مشابهة صور أفعال العةماوات " إذ الصلاة إليالشارع قاصد  ن أنع ، هذا فضلا  (5)" القرآن

                                                           

 .3/107 ، ابن القيم: بدائع الفوائد121-5/120الجويني: البرهان (1)
 .1/388، ابن العربي: أحكام القرآن 565/ 7، 5/714 (أبن حةر: فتح الباري2)
 .1/102، ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 578، 62، 121/ 1السلام: قواعد الأحكام ابن عبد(3)
 (.410أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة رقم)(4)

 . )234رقم ) أباحتهكان من  في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما مسلم أخرجه(5)
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حقت صورة الاختصاص في فاست لعظيم شأن المناجى ،مناجاة عظم شأنها عن مشابهة أفعال العةماوات

 كبرك البعير  السةود إليوخرور  ،في الركوع (2) كتدبيح الحمار لذا فقد ورد النهي عن تدبيح ،(1)الهيئة 

تظهر جهة  مما لا .ولما كان الصيام امتناع عن الطعام والشراب .، ونحو (4)قعاء الكلب اك ، واقعاء(3)

فشرع التعةيل في الفطور  تعاليمراد الله  تعين تمييا  على أنه شعيرة يتمثل فيها موافقة -التعبد فيه بنفسه 

وهكذا  ،ني الخضوع والإنبة له سبحانهالموافقة لأمر الباري فتظهر معا والتأخير في السحور ليتةلى وجه

 للمتتبع هذا المعنى في بقية العبادات البدنية لمن حرص على التتبع الاستقرائي. يظهر

الإبانة عن معاني  إلي وبناء على ما تقدم استظهر جمهور العلماء في العبادات مقصد الشارع

 -لخضوع والإنبة لله لمعاني ا فصيلي استلهاما  لمصلحي التا التوقيف التعبدي بغير توسع في القياس والتعليل

ذلك أن  ،(6)"النية إليكل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر "وغدا  ، (5)–عا وجل 

، ليعظم بالجنان (7)" المعبود العبادة لابد فيها من القصد، والقصد لا يصح إلا بعد العلم بالمقصود"

ا وقرروا أنه لا جعري في هذا النوع من العبادات البدنية مك  صورها وأسناها،اتم عبودية فيفتتحقق ال ،والبنان

                                                           

 .6/378ير ديض القالمناوي: ف(1)
فه ابن حةر، عوفيه أبو سفيان طريف بن شهاب، ي (،5306البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب صفة الركوع رقم ) أخرجه(2)

، 1/571الحبير  الثقات، وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غير . انظر التلخيص وقال فيه ابن عدي: روى عنه
انظر الصحيح، كتاب الصلاة، باب ما جعمع صفة الصلاة رقم  ، وفي صحيح مسلم: ما يصحح معنا 7/114ل في الضعفاء الكام

 خفض من ظهر .ا لركوع حتى تكوناسه في االرجل ر  يطأطئأن  (، والتدبيح هو710)
داود:  أبو(، 3762ع يديه قبل ركبتيه رقم )يض (، البيهقي: السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب من قال0175أخرجه أحمد: المسند رقم )(3)

 .5/511(، وصححه ابن حةر انظر ابن حةر: فتح الباري 078ركبتيه قبل يديه ) السنن، كتاب الصلاة باب كيف يضع
يثمي: مجمع انظر اله قال الهيثمي: رجاله موثوقون. (،5243البيهقي: السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب الإقعاء المكرو  في الصلاة رقم )(4)

 .5/02 الاوائد
 .5/213، الشاطبي: الموافقات 283/ 5 ، المقري: القواعد5/540 ، الغاالي: المستصفى51/14ابن تيمية: مجموع الفتاوى (5)
، 531/  6: المبسوط السرخسي، 1/112 ، وانظر هذا المعنى عند ابن دقيق العيد: شرح عمدة الأحكام1/566المقري: القواعد (6)

 .11/ 3الموافقات  الشاطبي:

 .172/ 11ابن تيمية: مجموع الفتاوى (7)
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فيها أحد  فالتعبدات الشرعية لا يقوم" :يقول الشاطبي .على الجملة الا ما استثنا  الدليل النيابة والتوكيل

ولا  ،بالقصد إليهولا ينتقل  ،غير  به جعتائوعمل العامل لا  ،عن أحد، ولا يغني فيها عن المكلف غير 

 .(1) وتعليلا   بحسب النظر الشرعي القطعي نقلا   وذلك ،لميثبت إن وهب، ولا يحمل إن تح

لله سبحانه التوسعة التعظيم  كما يظهر للمتتبع لأنواع العبادات الشرعية أنه روعي فيها مع مقصد

لك: أنه ذمن  ،في السنة النبوية ظهر هذا المعنى جليا   للمشقة البالغة أو الإعنات، وقد ا  فعدعلى العباد، 

ما بال " :صلي الله عليه وسلم  يتهادى بين ابنيه فقال ماشيا   حج ا  هرم رجلا  صلي الله عليه وسلم رأى 

عا وجل  -إن الله ": صلي الله عليه وسلم ، فقال الله الحرام ماشيا   بيت إلير أن يحج ذهذا؟" فقيل له: ن

في إسقاط  را  ثللخروج عن العادات أ بان" دت، فاع(2)" مر  أن يركب  أثم لغني عن تعذيب هذا نفسه. -

 .(3)" كالاستطاعة في الحج  العبادات

شروط العبادات يسقط  أصول الشريعة مبنية على أن ما عةا عنه العبد من" :يقول ابن تيمية

لطائف أن يطوف وكما لو عةا ا ،تجنب النةاسة عنه، كما لو عةا عن ستر العورة واستقبال القبلة أو

 .(4)" ويطاف به فإنه يحمل بنفسه راجلا  

                                                           

 .63/ 5، الباجي: المنتقى 2/27قدامة: المغني  ابن 5/145حكام لأالسلام: قواعد ا ، وانظر ابن عبد5/301الشاطبي: الموافقات (1)
 (510) الطبراني: المعةم الأوسط رقم(، 1236) الترمذي: السنن، كتاب المناسك، باب ما جاء فيمن حلف بالمشي ولا يستطيع رقم(2)

 .7/41 وحسنه ابن حةر في الفتح
 .181-1/188 المجموع المذهب ، العلائي: 11-5/18حكام لأالسلام: قواعد ا ، وانظر ابن عبد5/127الباجي: المنتقى (3)
 .1/567، وانظر ابن القيم: إعلام الموقعين 56/573ابن تيمية: مجموع الفتاوى (4)
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 نيالمطلب الثا

 التعليل المصلحي التفصيلي للعبادات

التفصيلي لوجو  التوقيفات  قام على مدى مشروعية التعليل المصلحيلميتركا البحث في هذا ا

-قيه الف يستبطنفلتفصيلية لها، اسبات االمنبغية استظهار  باداتالعلتقديرات العددية الواردة في التعبدية وا

 التشريعية التفصيلية لوجو  التخصيصات والمقدرات التعبدية الواردة في الحكم -بما غلب على ظنه

المسألة من خلال مصنفاتهم   تعين تتبع توجهات الفقهاء والأصوليين في هذ نىوتجلية لهذا المع ،العبادات

ذاهب محررة ببيان مرزها أن المسألة لم تتقرر فيها "عوبات أبص وقد تضمن هذا التتبع ،ومتفرقات عباراتهم

التوجهات الفقهية  مما اقتضاني الاستهلال بتحديد ،ما ارتضا  اعتمدها كل فريق مصححا   لتيل االدلائ

قسموا في نفي المسألة ظهر أن العلماء ا ومن خلال تتبع الآراء .مشفوعة بالدلائل ومسالك الاستدلال

 مذهبين رئيسين: ليللعبادات إ صلحي التفصيليلمل امشروعية التعلي

ي للعبادات ووجو  التفصيل صل عدم مشروعية التعليل المصلحيلأاصله أن اح :المذهب الأول

يرى رموز هذا المذهب استثناءهُا، فيصححون فيهما  قديرات التعبدية إلا في حالتينلتالتخصيصات وا

 :التفصيلي للعبادات التعليل المصلحي

 الحكمين عن يبمعين  دليل شرعي إليهي استناد التعليل المصلحي التفصيلي  :الة الأولىالح

 .التفصيلية للعبادات

قد تجلت ظاهرة على نحو  أن تكون المناسبات والمعاني المصلحية في وجو  التعبدات :لحالة الثانيةا

 .لا يستريب المعلل أنها مرعية ومقصودة شرعا  
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 ، وابن عبد(3)، والغاالي (2)، وأبو المظفر ابن السمعاني (1)هب: الجويني ومن أبرز رموز هذا المذ

تيمية  ، وابن(8)، وابنه التاج ابن السبكي (7)، والسبكي (6)، وابن العربي (5)، وابن دقيق العيد (4)السلام 

هو ، و (13)وهو ما رجحه اكثر مشايخ الحنفية  (12)، والكندهلوي (11)، والشاطبي (10)، والمقري (9)

 في فروعهم الفقهية. (16)، والحنابلة (15)، والشافعية (14)المعتمد عند المالكية 

المذهب الثاني: حاصله أن الأصل في التعليل المصلحي التفصيلي للعبادات ووجو  التعبدات: 

ة المشروعية، إلا أن يتعذر بقيام المانع الشرعي من التعليل أو قصور المعلل عن استظهار المعاني المصلحي

                                                           

 .121-5/120البرهان  (الجويني:1)

 .151-7/158ابن السمعاني: القواطع (2)

 351، 586، 124، 1338(الغاالي: شفاء الغليل 3)
 .58-11، 12-1 7، مقاصد العبادات 65/ 5، 1/530(ابن عبدالسلام: قواعد الأحكام 4)
 .1/524(ابن دقيق العيد: شرح عمدة الأحكام 5)
 .12، 133-135(ابن العربي: المحصول 6)
 .170/ 1(السبكي: الفتاوى 7)
 .7/781(ابن السبكي: رفع الحاجب 8)
 .111، بدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 51/14(ابن تيمية: مجموع الفتاوى 9)
 .580/ 5(المقري: القواعد 10)
 .3/173، 536-5/252، 111، 1/351(الشاطبي: الموافقات11)
 .522-1/571(الكندهلوي: حةة الله البالغة 12)
نسب النسفي والعيني الإيراب عن التعليل التفصيلي للتوقيفات والتقديرات التعبدية لأكثر المشايخ، وأما القهستاني فنسبه للمحققين من (13)

، العيني: العناية شرح الهداية 538/ 5، 1/318، ابن نَيم: البحر الرائق علي كنا الدقائق 1/13المشايخ. انظر السرخسي: المبسوط 
 .381-1/380، ابن الهمام: فتح القدير 43/ 1، منلاخسرو: درر الحكام 04-1/101: شرح ملتقى الأبحر ، داماد1/380
، الخرشي: شرحه على 1/781، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير 1/276(العدوي: حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني 14)

 1/14مختصر خليل 
/ 18، النووي: المجموع 1/03، العلائي: المجموع المذهب 66، 340/ 1تمي: تحفة المحتاج ، الهي786(السيوطي: الأشبا  والنظائر 15)

701. 
 .740، 570/ 1، البهوتي: كشاف القناع 511-510، 70/1، المرداوي: الإنصاف 1/134ابن قدامة: المغني (16)

 



477 

المناسبة لتعليل العبادة تفصيلا ، لذا فيلاحظ أن رموز هذا المذهب يتوسعون في استثارة المعاني المصلحية 

  التفصيلية للعبادات على الجملة.

، وابن (3)، والقفال الشاشي (2)، والحكيم الترمذي (1)وإلي مثل هذا المذهب مال بعض الحنفية 

من المالكية، وابن القيم  (7)، والقرافي (6)، وابن رزق (5)د الجد من الشافعية، وابن رش (4)حةر الهيتمي 

 .(11)، وابن عاشور (10)والشعراني  من الحنابلة، (9)، والبعقوبي (8)

وتحريرا لحقيقة المسلك الفقهي والأصولي لهذين المذهبين يحسن بالباحث أن يوشحهما بشيء من 

 رج على كل من المذهبين.الأمثلة التطبيقية لتعليلات مصلحية تفصيلية تتخ

 أولا : الأمثلة المخرجة علي مذه  المضيقين للتعليل المصلحي التفصيلي للعبادات:

أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا تحروا بصلاتكم  -ريي الله عنه  -روى ابن عمر 

في هذين الوقتين تعيينا ، فيرد السؤال عن المعنى المقتضي للنهي عن الصلاة  (1)طلوع الشمس ولا غروبها" 

 وهل ثمة معنى مناسب يمكن أن يعلل به النهي؟

                                                           

 .5/506، الفناري: فصول البدائع 311غني ، الخبازي: الم1/101 الأبحر، داماد: شرح ملتقى 1/318(ابن نَيم: البحر الرائق 1)
 وما بعدها. 37، 11-10وما بعدها،  15(الترمذي: الصلاة ومقاصدها 2)
، وقد اعتمد طريقة القفال في التعليل التفصيلي بعض متأخري 5/551، العراقي: طرح التثريب 1/757(انظر الهيتمي: تحفة المحتاج 3)

 .1/150يرمي، انظر البةيرمي: تحفة الحبيب بشرح الخطيب الشافعية، ومنهم سليمان بن محمد البة
 .1/150 الحبيب، وانظر البةيرمي: تحفة 66، 111-5/62(الهيتمي: الفتاوى الكبرى 4)
 .152/  5، العراقي: طرح التثريب 1/144(الحطاب: مواهب الجليل 5)
 .5/780(المقري: القواعد 6)
 .5/3(القرافي: الفروق 7)
 وما بعدها. 72، 57، /5وما بعدها  1/511الموقعين  مأعلا(ابن القيم: 8)
 . 76-72، 30(البعقوبي: شرح العبادات الخمس 9)
 .66-62، 73، 32(الشعراني: أسرار أركان الإسلام 10)
 وما بعدها. 137، الحسني: نظرية المقاصد عند ابن عاشور 147، 131(ابن عاشور: المقاصد 11)
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إلي أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين تعبدي لا يعقل معنا ،  (2)ذهب البغوي من الشافعية 

بأن النهي في هذا المقام معلل بمعنى مناسب معقول مستند إلي نص شرعي  (3)وتعقبه محققو الشافعية 

أنه قال: قلت يا نبي الله، أخبرني عن  -ريي الله عنه  -عليل، فقد روى عمرو بن عنبسة منبئ عن الت

الصلاة قال صلي الله عليه وسلم : "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى 

ة ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسةد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهود

فصل،  الفيءمحضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسةر جهنم، فإذا اقبل 

فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب 

 .(4)بين قرني شيطان، وحينئذ يسةد لها الكفار" 

النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بأن الشمس إذا أشرقت أو فالنبي صلي الله عليه وسلم يعلل 

شعائر الشرك والكفر  وإظهار، فيكثر أهل الضلالة والكفر في تعظيمه (5) أغربت تطلع بين قرني الشيطان

فأمرن بمخالفتهم في يلالهم الذي هم عليه، تميياا  لشعائر أهل الحق عن شعائر الضلالة والشرك، وهذا 

هرت رعاية الشرع له في العادات فضلا  عن العبادات، "إذ التأسي في الأفعال والمذاهب معنى مناسب ظ

مويوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفة.. فاقتضى سر التأسي 

لفة لأهل الباطل على الجملة بالعناية بهذا المعنى حتى عد المخا (1)، وبالغ ابن تيمية (6)المطالبة بالموافقة" 

                                                                                                                                                                          

  (.201الصلاة، باب الصلاة بعد الفةر حتى ترتفع الشمس رقم ) البخاري: الصحيح، كتاب مواقيت(1)

 .784-786(السيوطي: الأشبا  والنظائر 2)
 (المرجع السابق.3)
 (.201(البخاري: الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفةر حتى ترتفع الشمس رقم)4)
طان، فحمله فريق من العلماء على حقيقته، وذهب فريق آخر إلي حمله على (اختلف العلماء في معنى قوله )تشرق أو تغرب بين قرني شي5)

 .116-5/116، العراقي: طرح التثريب 1/365المجاز للدلالة على معنى غلبة الغواية والإيلال في هنين الوقتين. انظر الباجي: المنتقى 
 .38-1/51(الشاطبي: الاعتصام 6)
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المشاركة في الهدي  كام الشرعية على الجملة، ذلك "أنالمقاصد الشرعية العامة التي عليها مدار الأح من

، وهذا يؤول (2)الظاهر تورث تناسبا  وتشاكلا  بين المتشابهين يقود إلي موافقة ما في الأخلاق والأعمال "

 الحرام أحق بحكمه!إلي موالاتهم المحرمة، فما أدى إلي 

أما عند الحديث عن التعليل المصلحي التفصيلي للأحكام التعبدية مما يكون المعنى ظاهرا  أو قريبا  

علة  (3)من الظهور بحيث لا يستريب المعلل بصحة التعليل المصلحي التفصيلي، فمثاله تعليل السبكي 

بأن الصلاة لها ثلاثة مقاصد رئيسة: قراءة القرآن الصلاة،  أثناءالنهي عن قراءة القرآن في الركوع والسةود 

القيام لا يعد عبادة مقصودة  أنوالركوع والسةود، أما قراءة القرآن فاختصت بحالة القيام في الصلاة، غير 

بذاته، ويدل على هذا ما روا  زيد بن أرقم أنه قال: "كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي 

، فتعين لإظهار (4)حتى نالت )وقوُمُوا للّ َّ  قاَن ت يَن( فأمرن بالسكوت ونهينا عن الكلام" جنبه في الصلاة 

، -عا وجل  -معنى العبودية والخضوع لله تعالي عند القيام القراءة مع القنوت، استحضارا  لتعظيم الله 

ن بنفسيهما في الصلاة إبداء ولهذا اختصت القراءة في هذا المقام، أما الركوع والسةود فعبادتان مقصودتا

، فتغدو قراءة القرآن (5)للخضوع لله تعالي، وشرع فيهما من الأذكار المأثورة المحققة لهذا المعنى على التمام 

محل مخصوص إلي غير محلها، ويعد هذا على  فيفيهما خروجا  عن مقصود الشارع، بإدخال عبادة مقصودة 

 روعة، فناسبه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسةود.الجملة تغييرا  لأوياع العبادة المش

                                                                                                                                                                          

 .562بدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (1)

 .1/08(ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم 2)
 .1/170(السبكي: الفتاوى 3)
 (.230رقم ) أباحته(مسلم: الصحيح، كتاب الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 4)
 وما بعدها. 28النووي: الأذكار النووية (5)
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وقد يقول قائل: هذا المعنى المناسب الذي أبدا  تقي الدين السبكي على أنه ظاهر متعين قد يقوم 

، وعندها يرد السؤال عن معيار الظهور في المعنى المناسب (1)في نفس غير  ما هو أظهر منه مما يغاير  

 العبادة ؟ الصالح لأن تعلل به

من هذا الفريق  (2)وجعاب بأنه من خلال الأمثلة والاستطرادات التي أفادها المحققون من الأصوليين 

يظهر أن كينونة المعنى المعلل به ظاهرا  يتحصل إما بانتهاض المعنى التفصيلي المناسب على دليل شرعي 

على المعنى، لكنه في الوقت نفسه لا يستخلص منه تصحيح مسلك التعليل، وإن لم يكن نصا  في الدلالة 

يغدو نبيا  عن دلالة الدليل فيعد نئيا  في مسالك التأويل، أو أن يستند التعليل التفصيلي للعبادة على 

لك كتعليل الشافعية ذلا ينسب المعلل معه إلي إغراب، و معني مناسب إجمالي لا يستراب في الوثوق به و 

الحائض والنفساء دون الصلاة مع وحدة المانع من ورود الخطاب  الفرق بين وجوب قضاء الصيام على

التشريعي عليهما، "بأن خروج الدم مضعف والصوم مضعف أيضا، فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها 

مضعفان والشارع نظر إلي حفظ الأبدان... وترك الصلاة يستلام عدم قضائها، لأن الشارع أمر بالترك 

لا جعب قضاؤ ، ولأنها تكثر فتشق خصلاف الصوم، ولأن أمرها لم يبن على أن ومتروكه لا جعب فعله، ف

تؤخر ولو بعذر ثم تقضى، أما الصوم فإنه عهد تأخير  بعذر السفر والمرض ثم يقضى، وقد انعقد الإجماع 

 .(3)على ذلك "

                                                           

 .7-5/3(انظر على سبيل المثال القرافي: الفروق 1)
 .32نظر المراجع المذكورة في هذا البحث صـ (ا2)
 .5/305، البةيرمي: تحفة الحبيب بشرح مختصر الخطيب 1/111، وانظر العلائي: المجموع المذهب 1/351(الرملي: نهاية المحتاج 3)
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 لا – ومن مما سبق يظهر بأن حاصل هذا المذهب أنه "لا ينبغي المبالغة في التنقير عن الحكم

إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطر والوقوع في الخطل، وحسب الفقيه من ذلك  -سيما فيما ظاهر  التعبد

 . (1)ما كان منصوصا  أو ظاهرا  أو قريبا  من الظهور"

 ثانيا : الأمثلة المخرجة علي مذه  الموسعين للتعليل المصلحي التفصيلي للعبادات:

وجها في صدر الإسلام حولا  كاملة ثم نسخ هذا الحكم بتربص كانت عدة المرأة المتوفى عنها ز 

ه م مَّتَاع ا (2)أشهر وعشرا   أربعة يَّة  لَأزْوَاج  نكُمْ ويذََرُونَ أزَْوَاج ا وص  ، وفي هذا يقول تعالي: )والَّذ ينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ م 

رَ إخْراَج  فإَنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  ( )البقرة إلَى الحوَْل  غَيـْ ه نَّ م ن مَّعْرُوف  (، 578في  مَا فَـعَلْنَ في  أنَفُس 

ه نَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُر   نَفُس  نكُمْ ويذََرُونَ أزَْوَاج ا يَـتـَرَبَّصْنَ بأ  وعَشْر ا فإَذَا بَـلَغْنَ ثم أنال الله تعالي: )والَّذ ينَ يُـتـَوَفّـَوْنَ م 

اَ تَـعْمَلُونَ خَب ير ( أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ف يمَا لْمَعْروف  واللَُّّ بم  ه نَّ با  (. وقد 537)البقرة  فَـعَلْنَ في  أنَفُس 

أن  -ومن جملتها العبادات  -حاول ابن القيم على عادته بالتوسع في التعليل التفصيلي لعامة الأحكام 

هلية يبالغون في احترام حق يبحث في سر تقدير العدة بأربعة أشهر وعشرة أيام، فقال: "كانوا في الجا

الاوج، وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربص سنة في شر ثيابها وحفش بيتها، فخفف الله عنهم 

ذلك بشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة، بل هي من أجل نعمه عليهم على الإطلاق، فله 

لا بد من مدة مضروبة لها،  إذوفق الحكمة والمصلحة، الحمد كما هو أهله وكانت أربعة أشهر وعشرا  على 

المدد بذلك: المدة التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه، فإنه يكون أربعين يوما  نطفة، ثم أربعين علقة،  وأولى

                                                           

 .5/780المقري: القواعد (1)

 .1/541، ابن العربي: أحكام القرآن 267/ 1(الجصاص: أحكام القرآن 2)
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ثم أربعين مضغة فهذ  أربعة أشهر، ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع، فقدر بعشرة أيام، لتظهر حياته 

 .(1)كان ثم حمل "   أنبالحركة 

كما توسع ببسط التعليلات المصلحية التفصيلية لكثير من أحكام العبادات، فقد علل الحكمة 

الحةامة مفطرة، وكشف عن سر استعمال  كل لحم الجاور، وأبان عن حكمة كونأمن تشريع الويوء من 

ين فقط، وعلل الفرق في تطهير التراب بدلا  عن الماء في التيمم، مبينا  السبب في الاقتصار على عضو 

 .(2)الثوب من بول الصبي والجارية، إلي غيرها من المسائل 

تعليلات مصلحية تفصيلية تتضمن حكمة تشريع  (3)كما وتناقل بعض متأخري الشافعية 

الصلوات في أوقاتها، فالصلوات الخمس فريت في أوقاتها تذكيرا  للإنسان بأحوال حياته التي يمر بها "إذ 

لادته كطلوع الشمس، ونشؤ  كارتفاعها، وشبابه كوقوفها عند الاستواء، وكهولته كميلها، وشيخوخته  و 

كقربها للغروب، وموته كغروبها، ويااد عليه وفناء جسمه كانمحاق أثرها، وهو الشفق الأحمر، فوجبت 

ر الذي هو مقدمة العشاء حينئذ، تذكيرا  بذلك، كما أن كماله في البطن وتهيئته للخروج كطلوع الفة

لطلوع الشمس المشبه بالولادة، فوجب الصبح حينئذ لذاك أيضا ، وكان حكمة كون الصبح ركعتين بقاء  

كسل النوم، والعصرين أربعا  لتوافر النشاط عندهُا بمعانة الأسباب، والمغرب ثلاثا  أنها وتر النهار، ولم تكن 

ت العشاء بالعصرين لينةبر نقص الليل عن النهار" إذ فيه واحدة، لأنها بتيراء من البتر وهو القطع، وألحق

، وزاد البةيرمي "أن حكمة كون عددها (4)فريان، وفي النهار ثلاثة، لكون النفس على الحركة فيه اقوى" 

                                                           

 .5/25الموقعين  أعلامقيم: ابن ال(1)

 63، 185وما بعدها،  5/72، 381-1/511الموقعين  أعلام(ابن القيم: 2)
 .1/308، البةيرمي: تحفة الحبيب 1/566، الجمل: فتوحات الوهاب 752-1/757(انظر الهيتمي: تحفة المحتاج 3)
 .1/365(الرملي: نهاية المحتاج 4)
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سبع عشرة ركعة: أن ساعات اليقظة سبع عشرة، منها: النهار اثنتا عشرة ساعة، ونحو ثلاث ساعات أول 

 .(1)ر ، فكل ركعة تكفر ذنوب ساعة" الليل، وساعتين آخ

 الأدلة الناهضة بتصحيح مسلك كل من الموسعين والمضيقين للتعليل التفصيلي للعبادات:

 : ما يستدل به على تصحيح مذهب المضيقين للتعليل التفصيلي للعبادات:أولا

كون المعاني المناسبة   إن تقدير الحكم التفصيلية في العبادات فرع عن عدها مقاصد مرعية شرعا ، وتقرير .1

التفصيلية مقاصد شرعية في الأحكام مسلك شرعي، لا يثبت بغير دليل صالح في التدليل، لأنه يغدو 

المعنى المناسب لا يتقرر حكمة بمةرد احتمال صلاحيته  أنخروجا  عن سنن المشروعية جملة، كما 

، ذلك "أن مثل (2)لترك والإهُال بالاحتمال عرية للانتحال، وحقه ا للتعليل المصلحي، إذ ما ثبت

فغير موثوق بها، إذ لم يثبت من جهة الشرع ملاحظة جنسها ويتسع  –ان كانت مناسبة و  هذ  المعاني

، كما أن المناسبات التفصيلية المقررة في (3)التقدير في جنسها ولا يضيق طريقها على أي وجه كان "

اني لأمكن نقضها ومعاريتها بفرض أغيارها، العبادات ووجو  التعبدات مهما أبدى فيها من مع

، حتى لتغدو نئية عن معاني الشريعة غريبة في (4)"وأمثال هذ  الخيالات يتسع طريقها، ولا يوثق بها"

لا تهتدي العقول إلي دركها على  أسراراالعبادات  أحكاممسلك التدليل، لاسيما وأن "للشارع في 

وما كان هذا سبيله فحقه الإبطال شرعا ، ونسبته إلي الشريعة  ،(5)وجه التفصيل وان أدركتها جملة" 

                                                           

 .1/301(البةيرمي: تحفة الحبيب 1)
 م(. 0، 5885)بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ع 168نظر يمر : الاحتمال وأثر  على الاستدلال ا(2)

 .124(الغالي: شفاء الغليل 3)
 .120(الغاالي: شفاء الغليل 4)
 .5/64ابن القيم: إعلام الموقعين (5)
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تقول وانتحال، والتالي عن هذا بطلان هذا المسلك في التعليل ورد ، إلا ما صح به الدليل وقوي في 

 النظر لظهور  وجلائه.

رر بغير اطراد إن التوسع في الاعتداد بالمعاني المناسبة حكما  تشريعية تراعى تفصيلا  في الأحكام، لا يتق .5

هذ   تأثيرمعاني التعليل المصلحي في الباب الفقهي محل البحث على وجه يتحقق فيه من صحة 

المعاني المناسبة بالأحكام شرعا ، وإلا لكان التعليل مجرد تقدير حكمة تبادرت مناسبتها في الأذهان، 

درة، ومثل هذا رمي في عماية، فكر ، ليسيل فيايا  بالمعاني المصلحية المق زندولكل فقيه أن يقدح 

 بغير عناية، ومثله لا ينتهض في مقام المشروعية. وألقاء

إذا تقرر ما سبق مع التذكير بان العبادات لا تطرد فيها المعاني المناسبة لظهور التوقيفات التعبدية 

ظهار ما عنت غالبة مطردة، وعندها لا يبقى للمتوسع في التعليل المصلحي التفصيلي للعبادات إلا است

مناسبته في الأذهان والجريان وراء وجو  الاستحسان لتقرير ما ظهر استحسانه حكمة تشريعية للحكم، 

، فتغدو نسبة هذ  المستحسنات (1)غير أن ما يستحسنه عقل هذا الفقيه بتخييل مناسبته يخالفه فيه غير  

تقوى دلالته في تقرير المشروعية، وعندها من المعاني أبعد ما تكون عن يبط الشرع، لعدم استنادها لدليل 

يتةلى معنى كلام الجويني في مثل هذا المقام إذ يقول: "ولا ينبغي أن يؤتى الإنسان عن خداع، فإن مجال 

 .(2)الظنون متسع لما يظهر ويدق، وان لم نؤمر بربط الحكم لكل مظنون" 

 فصيلي للعبادات:ثانيا: ما يستدل به على تصحيح مذهب الموسعين للتعليل الت

                                                           

 .5/111(الجويني: البرهان 1)
 .178/ 5الجويني: البرهان (2)
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إن التعليل بالمعاني المناسبة المعقولة يعد عرفا  تشريعيا  عاما  متقررا  في جملة أحكام الشريعة، حتى لا 

يكاد يستثنى منه عبادة أو عادة على الجملة، ويتأكد هذا المعنى بظهور عناية الشارع في تعليل العبادات 

  المعاني قبلة المتعبدين في القيام على تحقيق مراد معبودهم على بمعاني مناسبة إجمالية أو تفصيلية، لتغدو هذ

، وبهذا يتةلى بويوح أن العبادات الإسلامية قد ترقت عن أن تختال بمةرد رقم مجهول الأرييالوجه الأتم 

 أو مجرد رسم غير معقول، سواء في المبنى أو المعنى.

لمطرد في باب العبادات فيقتصر عليه بغير توسع في لا يقال: التعليل بالمعاني المناسبة الإجمالية هو ا

التعليل التفصيلي لاسيما أن هذا الأخير وان سلكه الشارع للتعليل به، غير أن المعاني المعلل بها لا يكاد 

، ذلك أن الشارع قد علل العبادات بمعاني مناسبة إجمالية حينا  وتفصيلية (1)يدركها العباد بغير نور الوحي 

ا يؤكد صحة مسلكية أصل التعليل للعبادات في مستوييه الإجمالي والتفصيلي، كما أن المعلل أخرى، بم

للعبادة بمعان مناسبة تفصيلية يكون قد استظهر هذ  المعاني بما غلب على ظنه أنها مقصودة شرعا ، وهذا 

لي للعبادات يدعي شرط صحة مسلكية التدليل في الأحكام أو العلل، فيغدو مدعي امتناع التعليل التفصي

 امتناع ما دل الشرع على ثبوته وتقرر ، لذا فهو محةوج بالدليل، مسبوق بمواطن تعليل العبادات بالتفصيل.

 الترجيح:

بعد استعراض ما يمكن الاستدلال به لكل من المذهبين يظهر لي رجحان مذهب المضيقين للتعليل 

تقرير الحكم والمناسبات التفصيلية والإجمالية في  التفصيلي في العبادات، ذلك أن المقصد التشريعي من

مرادات الشارع، فتكون باعثة على الحكم، مقتضية للدوام عليه سرا  وجهرا .  الأحكام أن تقتفى ليتمثل بها

غير أن المقصد التشريعي في العبادات على الجملة تحقيق الخضوع والاستةابة لله سبحانه، لذا لم تطرد فيها 

                                                           

 .5/121البرهان (الجويني: 1)
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وتفصيل الحكم والمناسبات. يقول  تمن التعليلا لالتقليلمرعية والمعاني المصلحية، بل تجلى فيها المناسبات ا

الشاطبي: "فالعبادات لما كان الغالب عليها فقد ظهور المعاني الخاصة بها والرجوع إلي مقتضى النصوص  

في المعاني المصلحية  . وعندها يتقرر أن التوسع(1)كان ترك الالتفات أجرى على مقصود الشارع فيها" 

 والحكم التفصيلية يعد خروجا  عن مقصود الشارع في العبادات على الجملة، بل ويصور على أنه مجافاة

للمقصود الأصلي فيها من التعبيد والتأليه لله سبحانه، لذا يعد التوسع في التعليل المصلحي التفصيلي 

 له متعين الوجوب.ثمملة، والخروج عن نقضا  على المقصود الشرعي في باب العبادات على الج

 الخاتمة

 وفي ختام البحث أسرد أبرز النتائج المتوصل إليها فيه، وهي على النحو الآتي:

يقصد بتعليل العبادات: إبداء معنى مناسب في الشعائر الدينية التي يعظم بها وجه الله تعالي، تجلية  .1

 لمقاصد تشريعها.

 في اقتضاء الأحكام إلي قسمين: -ة لمقاصد الشارع الممثل -تنقسم الحكم التشريعية  .5

 .حكم تتعلق خصصائص المأمورات والمنهيات، تحصيلا  للصلاح، ودرءا  للفساد 

  حكم تتعلق بذات الأمر والنهي الشرعيين، بحيث يغدو مقصود الشارع فيها إما العقوبة والاجر، أو

 ما  لمولاهم سبحانه.الابتلاء والامتحان أو إظهار العبودية في الخلق، تعظي

                                                           

 .1/358الشاطبي: الموافقات (1)
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اختلف العلماء في لاوم تقدير معنى مصلحي لكل وجه تعبدي وان عاب عن علم العباد وادراكاتهم،  .3

وترجح للباحث القول بعدم اللاوم، ذلك لأن مقصود الشارع قد يتعلق بذات الأمر والنهي، بحيث لا 

 يتعلق بالحكم معنى مصلحي.

الية بين الأحكام التعبدية ومعقولة المعنى، وانتهى الباحث إلي أورد بعض العلماء قضية المفايلة الإجم .7

أن إطلاق التفضيل في أحد القسمين بغير تفصيل لم يدل عليه دليل شرعي، علما  بان الأحكام 

 تتكامل في القيام بتحقيق مرادات الشارع.

 اعتمد جمهور الأصوليين في تعليل العبادات على معيارين: .2

 الشرعية بتغليب المعاني التعبدية في الباب. الأول: اطراد الأصول

والثاني: التحقق من إحالة الفرع المعين للمعاني المناسبة أو المعاني التعبدية. وعليه لم يتوسع هذا الفريق 

الأصول الشرعية بتغليب وجو  التعبدات في الباب محل البحث،  أطردتفي تعليل العبادات فيما إذا 

 اجحا .وهو ما اعتمد  الباحث ر 

اعتمد أصوليو الحنفية في تعليل العبادات على معيار فرد، هو التحقق من مدى امتناع الفرع المعين من  .6

استثارة المعاني المصلحية فما دام أنه احتمل معنى مناسبا  علل به، ولم يعدوا اطراد الأصول الشرعية 

في تعليل العبادات باستظهار المعاني بتغليب المعاني التعبدية في الباب مانعا  من التعليل، فتوسعوا 

 هذا. المناسبة على الجملة، واستندوا على الدلالة اللغوية في

 ينقسم تعليل العبادات بالمعاني المصلحية والحكم المرعية إلي قسمين: .4
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  تعليل العبادات بمناسبات إجمالية ومقاصد شرعية كلية، وهذا النوع من التعليل لم يطلع الباحث على

 له من أهل العلم، لغلبة اطراد  في الدلائل الشرعية وظهور التنبيه عليه.معارض 

  تعليل العبادات بمعان مصلحية تفصيلية، وهذا النوع من التعليل اختلف فيه العلماء، فذهب فريق إلي

 منعه إلا إذا قام الدليل الشرعي المسوغ لتعليل العبادة بمعنى مناسب تفصيلي، أو ظهر في العبادة معنى

 مناسب لا يستريب المعلل من القول به.

وذهب فريق آخر إلي التوسع في التعليل المصلحي التفصيلي باستثارة المعاني المناسبة التي يغلب على 

ظن المعلل أنها مرعية في تشريع العبادة، وقد ظهر للباحث أن ترجيح مذهب المضيقين للتعليل التفصيلي 

ع من التعليل يعتمد على احتمالات من الوجو  المصلحية والأحكام لم للعبادات، لأن التوسع في هذا النو 

 يتقرر بناؤها على هذا الضرب من الاستدلال.

 المصادر والمراجع

  طبعة أولى إسماعيلالإبهاج شرح المنهاج، السبكي: على بن عبد الكافي، تحقيق شعبان محمد ،

 م. 1101

 الله الجبوري، دار  ن بن خلف، تحقيق د. عبدإحكام الفصول في أحكام الأصول، الباجي: سليما

 ه. 1781الرسالة، الطبعة الأولى 

  أحكام القرآن، الجصاص: أحمد بن علي الرازي، نشر الكتاب العربي، وزارة الأوقاف، طبعة أولى

 هـ. 1346

 .أحكام القرآن، ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله، دار الفكر 
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 م. 1103لآمدي: علي بن أبي علي، دار الكتب العلمية، بيروت الإحكام في أصول الأحكام، ا 

  ،الأذكار النووية، أبو زكريا النووي، تحقيق: علي الشرجمي وقاسم النوري، مؤسسة الراسلة، ودار المؤيد

 هـ 1732ط ثانية 

  إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني: محمد بن علي، تحقيق محمد صبحي

 م. 5883ر ابن كثير طبعة ثانية حلاف دا

  أساس القياس، الغاالي: محمد بن محمد، تحقيق د. فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة

 م. 1113الأولى 

 القادر عطا، دار التراث العربي، ط أولى  الوهاب الشعراني، تحقيق: عبد أسرار أركان الإسلام، عبد

 هـ. 1788

 هـ. 1756لاف الفقهي، هشام قريسة، دار ابن حام، ط أولى الاستدلال وأثر  في الخ 

  الأشبا  والنظائر، السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن، تخريج دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

 هـ. 1783

  م. 1143أصول السرخسي، السرخسي: محمد بن أحمد، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة 

 ،1118التركي: عبد الله بن عبد المحسن، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة  أصول مذهب الإمام أحمد 

 م.

 الرؤوف سعد، دار الجيل  إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم: محمد بن أب بكر، تعليق طه عبد

 بيروت.
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 عة الاعتصام، الشاطبي: إبراهيم بن موسى اللخمي، تحقيق سليم الهلالي، دار عثمان بن عفان الطب

 م. 1115الأولى 

  اقتضاء الصراط المستقيم المخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، تحقيق، الدكتور

 م. 1113نصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد الرياض الطبعة الثانية 

  البحر  -وت الأم، الشافعي: محمد بن إدريس، أشرف على الطبع محمد زهري النةار، دار المعرفة بير

 م. 1100المحيط في أصول الفقه، الاركشي: محمد بن بهادر، وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الأولى 

 1100 البحر المحيط في أصول الفقه، الاركشي: محمد بن بهادر، وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الأولى 

 م.

 قيق عبد العظيم الديب، الطبعة الثالثة البرهان في أصول الفقه، الجويني: عبد الملك بن عبد الله، تح

 م. 1111

  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني: علاء الدين أبو بكر مسعود، دار الكتاب العربي، الطبعة

 م. 1105الثانية 

  ،م. 1148تاج العروس من جواهر القاموس، الابيدي: محصد مرتضى، دار الجليل 

 ناهج الأحكام، ابن فرحون: إبراهيم بن محمد، دار الكتب تبصرة الحكام في أصول الأقضية وم

 هـ. 1381العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

  التبصرة في أصول الفقه، الشيرازي: إبراهيم بن علي، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق

 م. 1108



444 

  هـ. 1313تبيين الحقائق شرح كنا الدقائق، الايلعي: عثمان بن علي، مطبعة بولاق، مصر 

  ه. 1107التحرير والتنوير، ابن عاشور: محمد الطاهر، الدار التونسية للنشر تونس 

  تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السؤل، الرهوني: يحيى بن موسى، دار البحوث دبي الطبعة الأولى

 م. 5885

  م. 1115التعريفات، الجورجاني: علي بن محمد، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية 

 الطبعة  1117 التلخيص في أصول الفقه، الجويني: عبد الملك بن عبد الله، دار البشائر الإسلامية

 الأولى.

  ،م. 1107تفسير القرآن العظيم، ابن كثير: دار المعرفة، بيروت 

 .التفسير الكبير، الرازي: فخر الدين محمد بن عمر، دار إحياء التراث 

 اقلاني: محمد بن الطيب، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، التقريب والإرشاد "الصغير " الب

 م. 1110الطبعة الثانية 

  التقرير والتحبير شرح التحرير، أمير بادشا : محمد بن محمد عبد المحسن، المطبعة الأميرية، طبعة أولى

 هـ. 1314

 ن عمرو، دار الكتب العلمية.التلويح على التوييح لصدر الشريعة، التفتازاني: سعد الدين مسعود ب 

  التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني: محفوظ بن أحمد، تحقيق مفيد أبو عمشة، دار المدني، طبعة أولى

 م. 1102
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 .تيسير التحرير، أمير بادشا : محمد أمين المعروف، دار الفكر 

  ه. 1780جامع البيان عن تأويل القرآن، الطبري: محمد بن جابر، دار الفكر بيروت 

  م. 1112الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: محمد بن احمد الأنصاري، دار الفكر بيروت 

 .حاشية على مختصر خليل، الخرشي: محمد علي، المطبعة الخيرية 

  حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب، التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمرو، دار

 م. 1103الكتب العلمية، الطبعة الثانية 

 .حاشية على المحلي شرح جمع الجوامع، العطار: محمد حسن، مطبعة مصطفى البابي 

 .حاشية على شرح الجلال المحلي، البناني: محمد دار الكتب العربية الكبرى، مصر 

  1166رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين: محمد أمين، تحقيق دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية 

 م.

 ،تحقيق محمد أحمد شاكر المكتبة العلمية القاهرة.إدريسالشافعي: محمد بن  الرسالة ، 

 هـ. 1711 رفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب، ابن السبكي، عالم الكتب، الطبعة الأولى 

 .روية الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، مكتبة المعارف، طبعة ثانية 

  :يحي بن شرف، المكتب الإسلامي.روية الطالبين، النووي 

  السنن، الترمذي: محمد بن عيسى، حققه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر بيروت الطبعة الثانية

 م. 1103
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 السنن، أبو داود: سليمان بن الأشعث، المكتبة العصرية، صيدا 

 لباقي، طبع عيسى السنن، ابن ماجة: أبوعبد الله محمد بن يايد القاويني، تحقيق محمد فؤاد عبد ا

 البابي.

 .السنن، النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، المطبعة المصرية بالأزهر 

 هـ. 1733السنن الكبرى، البيهقي: أحمد بن الحسين دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 

 ه حماد، شرح الكوكب المنير، ابن النةار: محمد بن أحمد الفتوحي، تحقيق د. محمد الاحيلي، د. ناي

 م. 1113مكتبة العبيكان 

  :المجيد التركي، دار الغرب طبعة  بن علي، تحقيق د. عبد إبراهيمشرح اللمع في أصول الفقه، الشيرازي

 أولى.

 الله التركي، مؤسسة  شرح مختصر الروية، الطوفي: سليمان بن عبد القوي، تحقيق الدكتور عبد

 م. 1104الرسالة، الطبعة الأولى 

  الفصول في اختصار المحصول في الأصول، القرافي: أحمد بن إدريس، تحقيق طه عبد شرح تنقيح

 م. 1143الرؤوف سعد، طبعة أولى 

 .شرح فتح القدير، ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد، دار الفكر 

  م. 1103شرح مختصر المنتهى، عضد الملة والدين: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 
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 1162الله الترمذي، تحقيق: حسني زيدان، مطابع دار الكتاب العربي  ة ومقاصدها، أبو عبدالصلا 

 م.

  هـ 1786صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني، الطبعة الثانية المكتب الإسلامي، بيروت 

 خل الله، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم: محمد بن أبي بكر، تحقيق علي بن محمد د

 م. 1100دار العاصمة الرياض 

  الفقه، أبو يعلي الفراء: محمد بن الحسن، تحقيق أحمد علي المباركي، طبعة ثالثة  أصولالعدة في

 م. 1113

  م. 1101عمدة التحقيق في التلفيق والتحقيق، الباني: محمد سعيد، المكتب الإسلامي 

  حةر الهيتمي المكي، مطبعة مصطفى الحلبي، الفتاوى الحديثية، ابن حةر: شهاب الدين أحمد بن

 القاهرة، الطبعة الثانية.

 .وطبعة دار المعرفة مصورة عن طبعة مصطفى الحلبي الثانية 

 .فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حةر: احمد بن علي، تحقيق عبد العايا ابن باز، دار الفكر 

 ق عةمي النشمي، وزارة الأوقاف الفصول في الأصول، الجصاص: أحمد بن علي الرازي، تحقي

 م. 1117الكويتية، طبعة ثانية 

 .الفروق، القرافي: محمد بن إدريس عالم الكتب 

 .فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي: دار الفكر بيروت 
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 .فواتح الرحموت، الأنصاري: محمد بن نظام الدين، مع المستصفى، دار الفكر 

 :مجد الدين محمد بن يعقوب، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الثانية،  القاموس المحيط، الفيروز أبادي

 المؤسسة العربية للطباعة.

  القرى. أمالقواعد الفقهية، المقري: محمد بن محمد، رسالة جامعية، مقدمة في جامعة 

  الكتب قواعد الأحكام في مصالح الأنم، ابن عبد السلام: عا الدين عبد العايا بن عبد السلام، دار

 العلمية بيروت.

  ،قواطع الأدلة في أصول الفقه، ابن السمعاني: منصور بن محمد عبد الجبار، تحقيق د. علي الحكمي

 هـ 1711د. عبدالله الحكمي، الطبعة الأولى 

 .كشاف اصطلاحات الفنون، التهانوى: محمد أعلى بن علي، دار صادر 

 ايا، بن أحمد، دار الكتاب العربي، طبعة أولى كشف الأسرار عن أصول البادوي، البخاري: عبد الع

 م. 1113

 .كشف القناع عن متن الإقناع، البهوتي: منصور بن يونس بن إدريس، مطبعة أنصار السنة الحمدية 

  لباب المحصول من علم الأصول لابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد جاب، دار البحوث دبي، الطبعة

 هـ. 1755الأولى 

 التراث، طبعة ثانية. أحياءن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم، دار لسان العرب، اب 

 .المبسوط، السرخسي: محمد بن أحمد، دار المعرفة، الطبعة الثانية 
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  هـ. 1352مجمع الاوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر، طبع سنة 

 مر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.مجموعة رسائل ابن عابدين، ابن عابدين: محمد أمين بن ع 

 .المجموع، النووي: أبو زكريا محي الدين بن شرف، دار الطباعة المنيرية 

  مجموع الفتاوي، ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، اعتنى به مروان كةك، دار الكلمة الطيبة الطبعة

 هـ. 1716الأولى 

 قيق د. طه جابر العلواني، مطبوعات جامعة أم المحصول من علم الأصول، الرازي: محمد بن عمر، تح

 هـ. 1781القرى 

  المستصفى من علم الأصول، الغاالي: محمد بن محمد، تحقيق د. محمد الأشقر، دار الرسالة الطبعة

 ه. 1714الأولى 

 .المستدرك على الصحيحين، الحاكم: أبو عبد الله النيسابوري، دار المعرفة 

 ،ابن حنبل: أحمد بن محمد، دار الفكر بيروت الطبعة الأولى. المسند مع منتخب كنا العمال 

 .المعتمد في أصول الفقه، البصري: محمد بن علي بن الطيب، تحقيق خليل الميس، دار الكتب العلمية 

  المعةم الكبير، الطبراني: سليمان بن أحمد، تحقيق حمدي السلفي، مطبعة دار الوطن العربي، طبعة

 م. 1108الأولى 

 م. 1141قاييس اللغة، ابن فارس: أحمد بن فارس، دار الفكر، طبعة معةم م 

  م. 1120مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج، الشربيني: محمد الخطيب، مطبعة مصطفى الحلبي 
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  معةم مقاييس اللغة، ابن فارس: احمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السلام هارون الطبعة العاشرة

 وق بيروت.هـ، دار الشر  1783

  م. 1117المغني، ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، دار الكتب العلمية، طبعة أولى 

  م. 1106المقاصد الحسنة، السخاوي: محمد بن عبد الرحمن، دار الهةرة، بيروت 

 الرحيم قمحية، مطبعة اليمامة، حمص، ط أولى  السلام، تحقيق عبد مقاصد العبادات، العا بن عبد

 م. 1112

 د العامة الشريعة الإسلامية، يوسف العالم، مطابع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا، ط المقاص

 م. 1111أولى 

  مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الميساوي دار الفةر، ط أولى

 م. 1111

 م. 5888 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي، دار النفائس، ط أولى 

 هـ. 1753السلام، عمر بن صالح عمر، دار النفائس، ط أولى  مقاصد الشريعة عند العا بن عبد 

  الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي: إبراهيم بن موسى الخمي، تحقيق مشهور حسن، دار ابن عفان

 هـ 1714طبعة أولى 

 م الذروي، دار الفضيلة، دار أبن حام المسودة في أصول الفقه، آل تيمية تحقيق د. أحمد بن إبراهي

 هـ. 1755الطبعة الأولى 
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  المنثور في القواعد، الاركشي: محمد بن بهادر حققه تيسير فائق أحمد، طباعة شركة دار الكويت

 هـ. 1782للصحافة الطبعة الثانية 

 بر، مطابع مياان الأصول في نتائج العقول، السمرقندي: محمد بن أحمد، تحقيق د. محمد زكي عبد ال

 الدوحة.

  منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، ابن الحاجب: عثمان بن عمر، دار الكتب

 العلمية.

 .مواهب الجليل، الحطاب: محمد بن محمد، دار الفكر الطبعة الثالثة 

 المنخول في تعليقات الأصول، الغاالي: محمد بن محمد، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق 

 ه. 1318

  1112، مكتبة ناار بيروت، الطبعة الأولى إدريسنفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي: أحمد بن 

 م.

  هـ. 1712نظرية المقاصد عند الشاطبي، أحمد الريسوني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط رابعة 

  1716الإسلامي، ط أولى نظرية المقاصد عند ابن عاشور، إسماعيل الحسني، المعهد العالمي للفكر 

 هـ.

  نهاية السول على منهاج الأصول، الاسنوي: جمال الدين عبد الرحيم، تحقيق د. شعبان محمد

 هـ. 1758إسماعيل، دار ابن حام، الطبعة الأولى 
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 الرحيم، مكتبة ناار الباز الثانية  إلي علم الأصول، صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الوصول نهاية

 هـ. 1711

 م. 1143ل الأوطار، الشوكاني: محمد بن علي، دار الجيل بيروت ني 

  هـ. 1758الوايح في أصول الفقه، ابن عقيل: أبو الوفاء علي بن عقيل، دار الرسالة الطبعة الأولى 

 



444 

Worship Justification 
Dr. Abdul-Jaleel Zuhair Dhamrah 

Prof. Associate - Fiqh and Fundamental Division Faculty of 

Shari’ah and Islamic studies Yarmouk University - Jordan 
This research aims at identifying kinds of shari’ah wisdom to justify 

rules from which shari’ah judgments divide into worship and reasonability 

with explanations of kinds of justifications mentioned in worship through 

inspection of the fundamental truth for each kind by reviewing doctrines 

and weighed evidences . 

The researcher depended on the inductive method to realize this 

purpose. At the outset, as he tried to follow doctrines and evidences to 

justify worship acts by attributes suitable for worship and justify worship 

with specifications showing secrets of worship in general and in detail, so 

the researcher depended on analytical method as he intended to analyze 

fundamental doctrines to deduct followed standards in the two kinds of 

justification going on in worship. 

The researcher concluded that justification of worship by suitable 

specification is done in very narrow limits if shari’ah fundamentals 

increase in its chapter by increasing unjustifiable worship situation 

accompanied by no appearance of suitable meaning that is clear to use for 

justification. 

But justifying worship with interested specifications and lessons of 

wisdom is different from total and detailed justifications. The total 

justification of worship is multiplying in shari’ah texts. Scholars co-

operated to arouse people for it. 
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